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شكر

تتوجه منظمة برلمانيون عرب ضد الفسـاد بالشـكر إلى جميع من ساهم في إنجاح هذا 
ليل مستندًا  المشروع، وتخصُّ بالشكر الباحث اللبناني الدكتور بول سالم الذي أعد هذا الدَّ
إلى النـص الاصلي لكتيب دليل البرلماني لضبط الفسـاد من خلال إضافة بعض الأجزاء 

وأقلمة أخرى؛ ليتناسب مع الواقع: السياسي والاقتصادي والاجتماعي للعالم العربي.

كما تودُّ منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد أن تشكر كل من خليل جبارة وريان ماجد 
ومديحة سلطان؛ لمساهمتهم في جمع المعلومات ومراجعة النصوص، وفارس أبي صعب؛ 

لمساهمته في تدقيق النص.

وتتوجه المنظمة بالشـكر أيضًـا إلى معهد البنك الدولي وإلى المركـز البرلماني الكندي؛ 
لجهودهمـا في إعداد النُّسـخ الإنجليزيـة الأصلية لهذا الكتاب، وهي تخصُّ بالشـكر كلا 
مـن: فريدريك ستيبنهرسـت ولويزا نورا وكاتيا ستاسـينوبولو وروبـرت ميلر وميغين 

كاميل.

ق الأوسـط وشـمال أفريقيا في البنك الدولي على الدعم  كما تُشـكر المنظمة دائرة الشرَّ
لإنجـاح هذا المشروع وتخصُّ بالشـكر كلا من حسـن تلوي وشـاهة رضـا وليلى الحمد 

وشارل عدوان )رحمه الله(.
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 مقدمة النسخة الثانية

 يـأتي إصـدار هذه النسـخة المنقحـة من دليـل البرلماني العـربي؛ لضبط الفسـاد الذي 
 صـدر عـن منظمـة برلمانيـون عرب ضـد الفسـاد في عـام 2005 في إطار توجـه المنظمة 
نحـو تطويـر مجموعـة من الأدلـة التي صـدرت عنها في وقـتٍ مبكر، وبعـد العديد من 
رات التي شـهدتها المنطقة العربيـة والتي أثرت عـلى مجمل الأنظمة  لات والتطـوُّ التحـوُّ
 السياسـية العربيـة ومؤسسـة البرلمـان تحديـدًا في هـذه النظـم، حيـث شـهدت المنطقـة 
لات ضخمـة وحـراكات شـعبية أدَّت إلى زوال أنظمة،  العربيـة ومنـذ عـام 2011 تحـوُّ
التأثـر  في  مسـبوق  غـر  دولي  نفـوذ  وإلى  هائلـة،  بشريـة  وتصفيـات  حـروب   وإلى 
تها وكرامتها. وإعادة صياغة بعض الدساتر العربية على أسس  في استقلالية شعوبنا وعزَّ
ا في النظام السـياسي رغـم الارتدادات التي حصلت  جديـدة تمنح البرلمانات دورًا محوريًّ

هنا أو هناك. 

واسـتراتيجيات  وآثـاره  وأسـبابه  الفسـاد  لمفهـوم  تحديـدًا  الدليـل  ـن  تضمَّ  وقـد 
وأدوات مكافحتـه عـبر إشـاعة قيـم النزاهة ومبـادئ الشـفافية ونظم المسـاءلة وتعزيز 
معايـر الحكم الصالح، كما اسـتعرض الدليل بنسـخته المنقحة تحديـات الحكم الصالح 
 وأشـكال الفساد وأسـبابه في المنطقة العربية عبر مجموعة من النماذج والأمثلة خاصة من 
الفسـاد وهـي الأردن  العربيـة الأعضـاء في منظمـة برلمانيـون عـرب ضـد  الأقطـار 
 وفلسـطين ومـر ولبنان والعـراق والكويت والبحريـن وقطر واليمـن وليبيا وتونس 

والجزائر والمغرب.
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وركـز الدليـل عـلى أهميـة البرلمانات في تعزيـز النزاهـة ومكافحة الفسـاد من خلال 
دورها في بناء الإرادة السياسية الضرورية في هذا الشأن وما تمتلكه البرلمانات من أدوات 

التشريع والرقابة والمساءلة.

ولا يفوتنـا أن نتوجه بالشـكر للدكتـور أحمد أبو دية من فلسـطين لجهوده في تحديث 
محتوى الدليل والسيد يوسف شريف لجهوده في التنسيق والمتابعة.   

د. ناصر جاسم الصانع     

رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد     

مارس 2023     
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توطئة

رات التي أثـرت على مجمل  لات والتطوُّ شـهدت المنطقـة العربية العديد مـن التحـوُّ
الأنظمة السياسـية العربية ومؤسسة البرلمان تحديدًا في هذه النظم، حيث شهدت المنطقة 
لات ضخمة وحراكات شـعبية أدت إلى زوال أنظمة، وإلى  العربيـة ومنذ عام 2011 تحوُّ
حـروب وتصفيـات بشرية هائلـة، وإلى نفوذ دولي غر مسـبوق في التأثر في اسـتقلالية 
شـعوبنا وعزتهـا وكرامتهـا. وترافق ذلك مع العديـد من المحـاولات والتجارب باتجاه 
ـعوب، وإعـادة صياغة  ل الديمقراطـي والانفتـاح النِّسـبي بين الحكومات والشُّ التحـوُّ
ا في النظام السياسي  بعض الدساتر العربية على أسس جديدة تمنح البرلمانات دورًا محوريًّ

رغم الارتدادات التي حصلت هنا أو هناك. 

فقد أشـارت معظـم التقارير الدوليـة والإقليمية المحايدة إلى حاجـة منطقتنا العربية 
 إلى نفـض غبـار التخلُّف، وذلك لمحاربـة الفقر والأمية والبطالـة والدكتاتورية والحكم 

المطلق والفساد.

الح التي يُصدرها  ومن المؤلم أن تحتل دولنا العربية مراتب متدنية في تقارير الحكم الصَّ
البنك الدولي وكذلك في تقارير منظمة الشفافية الدولية حول مدركات الفساد.

ليـس ذلك فحسـب، بـل إن هنـاك تزاوجًا يتمثَّل بتضافر سـوء الحكم مع اسـتشراء 
شيد أن تخلي السبيل  لوك الرَّ الفسـاد في مناحي الحياة كافة، حتى قاربت كل مدونات السُّ
تمامًا لتنويعات مريعة على لحن الفساد المزعج، ولعلَّ أشد أنواع الفساد ضراوة في البلدان 
العربية هو تسلل الفساد إلى المؤسسات التي يفترض أن تكون مقدمة الحرب عليه مثل: 
القضـاء والمجالـس النيابيـة، كما ورد في كتـاب المرجعية حـول نظام النزاهـة العربية في 

مواجهة الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.
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وقـد كان هـذا الدليل ثمرة تعاون سـابق بين منظمتنا، برلمانيون عرب ضد الفسـاد، 
وبـين البنـك الدولي الذي قام من خـلال معهده بإعداد دليل للبرلمانيين لضبط الفسـاد، 
وهو أقلمة لهذا الأخر؛ ليتلاءم مع الحالة العربية وليكون أداة في يد كل برلماني عربي ويد 

ا مكافحة الفساد. كل كتلة برلمانية في أي قطر، بل في يد كل برلماني عربي يقرر جادًّ

إنَّ هذا الدليل هو بمنزلة »عدة الشـغل«، ولكنها حتمًا سـتعتمد على من يسـتخدمها 
بكفاءة وجرأة ومثابرة ونقاء، وهي صفات تميز البرلماني الجاد عن غره.

د. ناصر جاسم الصانع     

رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد     
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مقدمة

لطة الممنوحة لإدارة شأن عام )الموقع الوظيفي(؛  يرتبط مفهوم الفساد باستخدام السُّ
لتحقيـق مصالح ذاتية )شـخصية فرديـة، حزبية أو عائلية(، ويلحق الفسـاد ضررًا بالغًا 
بمختلـف نواحـي حياة المجتمـع: السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية فعلى المسـتوى 
ياسي وسـمعته ويحدُّ من قدرته على  السـياسي يؤثِّر الفسـاد سـلبًا على استقرار النظام السِّ
التوجـه الديمقراطـي واحترام حقـوق المواطنين، وغالبًـا ما يترافق مع نظم الاسـتبداد 
والإدارات الشـمولية والأنظمة الفردية، وينتعش في حالات ضعف اسـتقلالية وفعالية 
سـات وهيئات الرقابة والمساءلة في الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى إفلات الفاسدين  مؤسَّ

لطة والمسؤولين.  من العقاب، وفقدان الثقة من قبل المواطنين بالسُّ

للفسـاد آثـار سـلبية عـلى التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والخدمـات والحقـوق 
والحريـات وعلى العملية الديمقراطية في المجتمع وبسـبب الكلفة الكبرة التي تنتج عنه 
كنتيجـة لهدر المـال العام. أما على المسـتوى الاجتماعي فالفسـاد يؤدي إلى تشـويه القيم 
ـلوك ويعـزز مجموعة من السـلوكيات والقيم السـلبية في المجتمع مثل:  الأخلاقية والسُّ
الرشوة والواسطة والمحسوبية والمحاباة، وانتشار الإحباط والحقد الاجتماعي ويزيد من 

بروز التَّعصب والتطرف كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص.

ر بالمصلحة العامة، ويـؤدي أيضًا إلى  وبالنتيجـة فإن الفسـاد يـؤدي إلى إلحاق الـضرَّ
إلحـاق الضرر بالمجموعات الأكثـر ضعفًا في المجتمع مثل: النسـاء والأطفال والفقراء، 
والخلاصة يربح من الفساد فقط الفاسدين ويربح من مكافحة الفساد المجتمع بمجمله.
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بالرغـم مـن النجاحات والمبادرات المحليـة والدولية في السـنوات الأخرة لمكافحة 
هذه الآفة إلا أن آليات مكافحة الفسـاد الشاملة والتي تتناول مجالات الوقاية إضافةً إلى 
آليـات الملاحقة والتجريم مـا زالت تواجه مجموعة من العقبـات التي تحول دون تحقيق 

النجاح الكامل المطلوب.

ل البرلمانـات في النظـم الديمقراطيـة ركنا أساسـيًّا من أركان النظـام الوطني  وتُشـكِّ
الا في مكافحة الفسـاد عبر ما تملك من  للنزاهـة وتلعب البرلمانـات والبرلمانيون دورًا فعَّ
اختصاصات وأدوات كالتشريع والرقابة والمسـاءلة أو من خلال دور أعضاء البرلمانات 
بصفتهـم الفرديـة كممثلين عـن المواطـن، فالبرلمانات هي الجهة المسـؤولة عن مناقشـة 
القوانـين وإقراراهـا ودراسـة مشـاريع الموازنات العامـة واعتمادها، كما أنهـا الجهة التي 
سـات الرقابية الأخُـرى التي ترفع لهـا وتعتمدها  ينبغـي أن تتـولىَّ مراجعـة تقارير المؤسَّ
أساسًا للمساءلة والمحاسبة. كما تلعب البرلمانات في الدول الديمقراطية دورًا وسيطًا بين 
المواطن والدولة، وتُسـاهم بهذه الصفة في بلورة السياسـات العامة وتحديد الأولويات، 
والمصادقة على الخطط، ورصد التمويل لها بما يشمل السياسات العامة للدولة في مكافحة 

الفساد والمراقبة على مدى الالتزام بتنفيذ الخطط من قبل الأطراف الأخُرى.  



الفصل الأول

الفساد: أسباب ونتائج
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أولً: تعريف الفساد)1)

لطة العامة )الوظيفة  تعرف منظمة الشـفافية الدولية الفساد بأنه: »سوء استخدام السُّ
ة«. العامة( بغرض تحقيق مكاسب خاصَّ

وقد اختارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ألا تعرف الفساد تعريفًا فلسفيًّا أو 
وصفيًّا، بل انرفت إلى تعريفه من خلال الإشارة إلى الحالات التي يترجم فيها الفساد 
إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع ومن ثَمَّ القيام بتجريم هذه الممارسات وهي الرشوة 
بجميع وجوهها وفي القطاعين: العام والخاص، والاختلاس بجميع وجوهه، والمتاجرة 
بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة العامة، وتبييض الأموال والثراء غر المشروع وغرها 

من أوجه الفساد الأخُرى.

فالفسـاد وفقًـا لتوضيح اتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد »يحـدث عندما يقوم 
موظف بقبول رشوة أو ابتزاز؛ لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة، كما يتمُّ عندما 
يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات 
أو إجـراءات عامة؛ للتغلب على منافـس وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما 
قد يحدث الفساد بأوجه أخرى كاللجوء في تعيين الأقارب إلى المحسوبية، وكذلك سرقة 

أموال الدولة بطرق متعددة«.)2)

وقد عرفه صندوق النقد الدولي بأنه: »علاقة الأيدي الطويلة المعتمدة التي تهدف إلى 
الحصول على الفوائد من هذا السـلوك لشخص واحد أو مجموعة، ذات علاقة بين أفراد 

ة بالتعاون بين الائتلاف من أجل النزاهة  )1) تستند بعض الأجزاء في هذا الفصل بشكل رئيس على مادة معدَّ
وأسبابه،  أنماطه،  »الفساد،  الفساد:  ومكافحة  النزاهة  دبلوم  لبرنامج  زيت  بر  وجامعة  أمان  والمساءلة 

وآثاره، وأدوات مكافحته« فلسطين، 2021. 
العمل  وزارة  على  تطبيقية  دراسة   - الإداري  الفساد  من  الحدِّ  في  ودورها  الشفافية  سعود،  )2) الشلوي، 
للعلوم  العربية  نايف  والإدارية، جامعة  الاجتماعية  العلوم  كلية  ماجستير،  رسالة   ،- الرياض  مدينة  في 

الأمنية، 2016م، ص34.
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ـلطة  ذات مصلحة مشـتركة«. وفي تقريره لعام 1999م عرفه بأنه: »سـوء اسـتخدام السُّ
ق حينما يتقبل الموظف الرشـوة أو  العامـة مـن أجل الحصول على مكسـب خاص، يتحقَّ

يطلبها أو يستجديها أو يبتزها«.

أما البنك الدولي فقد عرف الفسـاد بأنه: »إسـاءة اسـتعمال الوظيفـة العامة؛ لتحقيق 
مكاسب خاصة«.)1)

فيما يعتبر نشـطاء حقوق الإنسـان الفسـاد خرقًا لمبدأ أسـاسي من المبـادئ التي تقوم 
عليها حقوق الإنسان ألا وهو مبدأ المساواة.)2)

يحدد قانون مكافحة الفسـاد الفلسطيني رقم )1( لسـنة 2005 وتعديلاته، في 
ل فسـادًا لغايات تطبيق أحكامـه، على النحو التالي:  المادة )1( الأفعال التي تُشـكِّ

يعتبر فسادًا لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون الجرائم المبينة أدناه:

الرشوة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.. 1

الاختلاس المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية.. 2

التزوير والتزييف المنصوص عليهما في قوانين العقوبات السارية.. 3

استثمار الوظيفة المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية.. 4

إساءة الإئتمان المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.. 5

التهـاون في القيام بواجبات الوظيفـة المنصوص عليه في قوانين العقوبات . 6
السارية.

)1) فروانة، ياسمين، التدابر الوقائية والعلاجية لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني دراسة مقارنة 
بالشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية بغزة، 2018، ص8.

الطبعة  الفساد،  أمان، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة  النزاهة والمساءلة -  الإئتلاف من أجل   (2(
الخامسة، فلسطين، 2019م، ص12.
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غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة . 7
اري. غسل الأموال وتمويل الإرهاب السَّ

الكسب غر المشروع.. 8

المتاجرة بالنفوذ. . 9

لطة. . 10 إساءة استعمال السُّ

ا أو تحقُّ باطلًا. . 11 قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقًّ

عدم الإعلان أو الإفصاح عن اسـتثمارات أو ممتلكات أو منافع تؤدي إلى . 12
تضارب المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك، ويكون من 
شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غر مباشرة للممتنع عن إعلانها. 

إعاقة سر العدالة.. 13

ثانيًا: أنماط الفساد

ة أوجه، بـما في ذلك تحويل الإيـرادات وسرقة موجـودات الدولة  يتخـذ الفسـاد عدَّ
يبة  ب من دفـع الضرَّ ـوق والتهرُّ والرشـا والبقشـيش والتَّلاعـب بالقوانـين وأنظمة السُّ
والزبونية ومحاباة الأقارب والأصحاب والمحسـوبية والتزوير الانتخابي. وهذا ما يجعل 
عب نعت أعمال أو عمليات أو أوضاع معينة بأنها فاسـدة وحدها دون سـواها.  من الصَّ

لكن يمكن اعتماد عدد من التصنيفات، من أهمهـا:

1- الفساد الإداري

الفسـاد الإداري عبـارة عـن مجموعة من الأعـمال المخالفة للقوانـين وأصول العمل 
الإداري ومسـلكياته السـليمة والهادفـة إلى التَّأثـر عـلى الإدارة العامـة، أو قراراتها، أو 
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أنشـطتها. بهدف الاسـتفادة المبـاشرة أو الانتفاع غـر المباشر من الوظيفـة أو التراخي، 
وعدم الانتماء والمسـؤولية تجـاه العمل العام، وبهذا يعتبر الفسـاد الإداري ظاهرة تتعلَّق 
بصـورة خاصة بسـلوك ووعـي الأفـراد في الدوائر والأجهـزة الحكومية العامـة مرورًا 

بالمؤسسات: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

يعتبر الموظف العام فاسـدًا إذا قبل مالًا أو هدية ذات قيمة مالية )رشـوة( مقابل أداء 
عمل هو ملزم بأدائه رسـميًّا بالمجان، أو إذا مارس سـلطته بطريقة غر مشروعة، بمعنى 
اسـتغلال المنصـب الإداري وترجيح المصلحة الشـخصية على المصلحـة العامة. ويعني 
ذلك أن الفساد الإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري 
ـا يتجاوز فيـه الموظف القانون وسـلطاته  المنـاط بالشـخص، غـر أن ثمـة انحرافًا إداريًّ
الممنوحـة دون قصد سـيِّئ بسـبب الإهمـال واللامبالاة، وهـذا الانحـراف لا يرقى إلى 
مستوى الفساد الإداري، ولكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم 

يعالج إلى الفساد الإداري.)1)

 ومـن ثَـمَّ فـإن الفسـاد الإداري يعنـي: »مجمـوع الانحرافـات الإداريـة والوظيفيـة 
أو التنظيميـة، وكذلـك المخالفـات التـي تصـدر عـن الموظـف العـام أثناء تأديتـه لمهام 

وظيفته«.)2)

)1) بحر، يوسف، الفساد الإداري - المسببات والعلاج دراسة تطبيقية على المستشفيات الكُبرى في قطاع 
بغزة،  الإسلامية  الجامعة  الإدارية،  والعلوم  الاقتصاد  كلية   ،2 العدد  بغزة،  الأزهر  جامعة  مجلة  غزة، 

2011م، ص10-9.

كلية  دكتوراه،  أطروحة  الجزائر،  في  الإداري  الفساد  لمكافحة  القانونية  الآليات  العالي،  عبد  )2) حاحة، 
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2013م، ص30.
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أشكال الفساد الإداري 

x  المحسـوبية: هـي تنفيذ أعـمال لصالح فـرد أو جماعة أو جهـة ينتمي إليها
الشـخص مثـل: حـزب أو عائلـة أو منطقـة أو مؤسسـة..إلخ، دون أن 
يكونـوا مسـتحقين لهـا. أو مثل تبـادل البضائـع والخدمـات مقابل دعم 
سياسي، فالمحسوبية نظام سياسي جوهره علاقة لا تماثلية بين مجموعة من 

الفاعلين السياسيين الموصوفين بأنهم رعاة وعملاء وأحزاب سياسية«.

x  ،الواسـطة : طلب المسـاعدة من شـخص ذي نفـوذٍ لدى من بيـده القرار
لطة؛ لتحقيق مصلحة معينة بغر حق لشخص  أو المقدرة على ممارسـة السُّ
ـل أو الرجاء  لا يسـتطيع تحقيقهـا بمفرده. وهـي »صورة من صور التدخُّ
ـل يصدر عن وسـيط من الغر لدى الموظف  أو الطلب أو الأمر أو التوسُّ

العام للقيام بأمر وظيفي لصاحب المصلحة«.

x  المحاباة: »تفضيل جهة على أُخرى في الخدمة بغر وجه حقٍّ للحصول على
مصالح معينة«.

x  لطة خلافًا للقانون: »وهي قيام الموظف أو عدم قيامه إساءة استخدام السُّ
ة غر مستحقة  بفعل ما، لدى الاطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزيَّ

ل انتهاكًا للقوانين.  لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكِّ

x  عـدم الإفصاح عن تضارب المصالح: »الوضـع أو الموقف الذي تتأثَّر فيه
موضوعية واسـتقلالية قرار الخاضع بمصلحة شخصية: مادية أو معنوية 
تهمـه شخصيًّا أو أحد أقاربـه أو أصدقائه المقربين، أو عندما يتأثَّـر أداؤه
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للوظيفة العامة لاعتبارات شـخصية مباشرة أو غـر مباشرة، أو بمعرفته 
للمعلومات التي تتعلَّق بالقرار«. 

x  إعاقـة سـير العدالة: »اسـتخدام القوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيب أو
الوعـد بمزية غر مسـتحقة أو عرضها أو منحهـا للتحريض على الإدلاء 
ل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات  بشـهادة زور أو للتدخُّ
مة، أو اسـتخدام القوة البدنيـة أو التهديد أو  تتعلَّـق بارتـكاب أفعـال مجرَّ

الترهيب لعرقلة سر التحريات الجارية بشأن الأفعال المجرمة«.

x  التهـاون في القيام بواجبات الوظيفة: تهاون الموظف وبلا سـبب مشروع 
في القيـام بواجبات وظيفته، كعدم احترام مواعيد الدوام الرسـمية وعدم 
إنجـاز المهام الوظيفية الموكلة إليه؛ للتكاسـل وعـدم الرغبة في العمل، أو 
الجمـع بـين الوظيفة وأعـمال أخـرى دون إذن إدارته، وهذا مـا ينتج عنه 

الترهل في الوظيفة العامة وغياب المساءلة والمحاسبة.

2- الفساد المالي

ويتمثَّـل في مجمل الانحرافـات المالية والمخالفة للقواعد والأحـكام المالية التي تُنظِّم 
ـد  سـر العمل الإداري والمالي في الدولة، ومخالفة تعليمات أجهزة الرقابة المالية، وتتجَسَّ
مظاهر الفساد المالي في الرشاوي، والاختلاس، والتهرب الضريبي، ونهب المال العام، مما 
يؤدي إلى هروب وهجرة الكفاءات الاقتصادية نتيجة عدم التقدير وهدر الموارد بسبب 
تداخـل المصالـح الشـخصية بين الطامعين والفاسـدين والمتنافسـين على هذه المشـاريع 

التنموية العامة والكلفة المادية لذلك.)1)

)1) زوبيدة، فوكراش، محاضرات مقياس أخلاقيات المهنة والفساد، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 
والرياضية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 2020م، ص20.
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أشكال الفساد المالي 

الكسب غير المشروع: يتمثَّل في زيادة كبرة غر منطقية ولا مبررة بموجودات  �
وممتلـكات الموظـف العام أو أحد أفراد أسرته أو من يُمثله قانونًا، أو بنقص 
كبر غر مبرر في الديون والأعباء المالية بشـكل لا يتناسـب وحجم الدخل 
والمرتبـات التـي يتقاضاها عن الوظيفـة التي يشـغلها، بالإضافة إلى عجزه 
عـن تبرير أصول هذه الموجـودات والممتلكات ومصادرها. وهو مظهر من 
به وإثباته ومحاسـبة مرتكبيه، لعدم  مظاهـر الفسـاد الذي يتميز بصعوبـة تعقُّ

وجود الأدلة الكافية للإدانة. 

الرشـوة: »تعنـي الرشـوة الحصـول عـلى أمـوال، أو أي منافع أخـرى، من  �
أجـل تنفيذ عمل مخالف للأصـول المرعية أو من أجل عدم تنفيذ عمل وفقًا 
للأصول، ويحتاج حدوث الرشوة في الحدِّ الأدنى إلى وجود طرفي: )الراشي 
- الذي يعطي الرشوة، والمرتشي - الذي يأخذها(. وقد يتطلب الأمر طرفًا 

ثالثًا: )الرائش بينهما - الوسيط بينهما(«.

اختـلاس المال العام: »قيام موظـف عمومي بالاختلاس عمدًا لصالحه هو،  �
أو لصالح شـخص أو كيان آخر شـيئا من ممتلكات أو أموال عمومية أو أي 

أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه«. 

المتاجـرة بالنفوذ: »قيام الموظف أو أي شـخص آخر، بشـكل مباشر أو غر  �
مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غر مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص 
آخر، لكي يسـتغلَّ ذلـك الموظف أو الشـخص نفوذه الفعـلي أو المفترض، 

بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غر مستحقة«.

اسـتثمار الوظيفـة العامة: »قيام مـن وكل إليه بيـع، أو شراء، أو إدارة أموال  �
ـة، باقتراف منقولـة، أو غر منقولـة لحساب الدولـة، أو لحساب إدارة عامَّ
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غـشٍّ في أحد هذه الأعـمال، أو خالف الأحكام التي تـري عليها، إما لجر 
مغنـم ذاتي، أو مراعاة لفريق، أو إضرار بالفريـق الآخر، أو إضرار بالإدارة 

العامة«.

غسـل الأموال: هي العملية التي تتمُّ بموجبها إعادة تدوير الأرباح المتولدة  �
عن العمليات ذات النشـاط الإجرامي، والأنشطة غر المشروعة؛ لتمكينها 
من الدخول بشـكل »مشروع« داخل النظام المالي العالمي، بحيث يصبح من 
ف إلى المصادر الأصليـة لهذه الأموال، ومن ثَمَّ يمكن إنفاقها  الصعـب التعرُّ
واسـتثمارها في أغراض مشروعة. وباختصار شـديد، يُمكن تعريف غسـل 

الأموال بأنها: »تمويه مصدر الأموال المكتسبة بطريقة غر مشروعة«.

إهـدار المـال العام: اسـتغلال مقـدرات المؤسسـة العامة الماليـة لغر هدف  �
المؤسسة وبرنامجها.

ثالثًا: أسباب الفساد

يزدهر الفسـاد حيثما تكون مؤسسـات الحكم الصالح ضعيفة، وحيث توفِّر سياسـة 
الحكومـة وأنظمتها مجالًا له وحيث يهمش دور مؤسسـات الرقابة والإشراف )البرلمان، 
اء التواصل  القضاء، المجتمع المدني(. والأرجح أن يحدث الفساد، بوجه خاص، من جرَّ

بين القطاعين: العام والخاص.

رة   ولكن، ينبغي التأكيد أن أسـباب الفسـاد ترتبط بغرها إلى حـدٍّ كبر، إذ إنها متجذِّ
في التنميـة السياسـية للبلد وتطويـر قوانينه وتاريخـه الاجتماعي وتقاليـده البروقراطية 
وظروفـه الاقتصاديـة وسياسـاته؛ لذلـك، تختلـف أسـباب الفسـاد، ليس بـين البلدان 
وحسـب، بل بين المؤسسـات ضمن البلد الواحـد أيضًا، وتدرج أدنـاه بعض الظروف 

والأسباب التي تسهل نشوء الفساد.
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إن مـا يجعـل عوامل انتشـار الفسـاد مسـتفحلة في المنطقـة العربيـة والعالم هو 
التحالـف غـير المكتـوب بين بعـض أوجه وشـخوص الفسـاد وعدد مـن الذين 
يتربعون على قمة الهرم السياسي ويوفرون للفاسدين الغطاء القضائي والإداري.

1- الأسباب السياسية

يمقراطيـة وآليـات المسـاءلة: إن الأركان الأساسـية لقيام �� ضعـف الآليـات الدِّ
ـلطات وتمثيـل الناس عبر  الديمقراطيـة، ونعنـي بها حكـم القانون وفصل السُّ
ة ونزيهة، هي الأسـاس للحدِّ من الفسـاد. ومن دون هذه  انتخابـات دورية حرَّ
ـلطة التنفيذية  اسـة الأقويـاء دائمًا فـوق القانون وتطغـى السُّ  الآليـات يظلُّ السَّ
عـلى السـلطتين: التشريعيـة والقضائيـة وتـأتي مصالح النـاس في المنزلـة الثانية 
بعـد مصالـح النُّخب الحاكمـة وعلى الرغم من أن الفسـاد موجـود في الأنظمة 
الديمقراطية، فهو عمومًا لا يبلغ المستوى الذي يبلغه في الأنظمة التسلطية التي 

لا تعرف المساءلة. 

لطة المطلقة مفسدة مطلقة /عبد الرحمن الكواكبي السُّ

الدولـة في قبضـة النخب القويـة: في بعض الحالات، يصبـح الحكام والجماعات ��
الحاكمة من القوة بمكان بحيث يسـيطرون على الدولة سـيطرة كلية. وكما يرى 
بعـض أعضـاء منظمـة برلمانيون عرب ضد الفسـاد أن هذا يصـحُّ بوجه خاصٍّ 
بالنسـبة إلى البلـدان العربيـة التي لا يسـيطر الحاكم أو الطبقـة الحاكمة فيها على 
ـلطة التنفيذيـة وحسـب، بل عـلى السـلطتين: التشريعيـة والقضائيـة أيضًا   السُّ
ويتمكن عبر أجهزة الاستخبارات ومجموعة من النظم من السيطرة على المجتمع 
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المـدني بـدوره. والواقع أن النخب الحالية تسـتطيع في بعض الحالات من خلال 
ـلطة( أن  مشـاركتها الموازية في العملية الاقتصادية )التزاوج بين رأس المال والسُّ
ـوق أيضًا. وهذا ما دفع مجـددًا بعض المصلحين إلى  تـؤدي دور المهيمن على السُّ

رفع شعار »فصل الإمارة عن التجارة«.

حريات مدنية ضعيفة: ترتبط مسـتويات الفساد بقوة الحريات العامة، وبخاصة ��
حافـة وقدرة الأفراد عـلى تأليف جمعيـات المجتمع المدني ومسـتوى   حريـة الصَّ
المنافسـة السياسـية المنظمة والنشـطة وتكتسـب قـوة المجتمع المدني واسـتقلال 
ـة. وكـي يُمكـن ضبط الفسـاد، يتعـين عـلى المواطنين أن  الإعـلام أهميـة خاصَّ
ف حيالها عـلى هذا  يمتلكـوا القـدرة عـلى الإلمـام بأنشـطة حكومتهـم والتـرُّ
الأسـاس. فالبلدان التي قمعت فيها الحريات المدنية قد تكون معرضة للفسـاد 
بوجـه خاص. وكما أكد تقرير التنمية البشريـة العربية لعام 2002 يظل المجتمع 
المـدني في العالم العربي مصابـا وضعيفا ويعاني الأفراد فيه نقص الحرية، وهو أمر 
لا يؤثـر في حياتهـم الخاصـة فقط، بـل يوفِّـر الأرض الخصبة لمزيدٍ من التسـلُّط 

لطة. وإساءة استعمال السُّ

ـفافية: إن نقص الشـفافية هو من العوامل المشـجعة لانتشـار الفساد. �� نقص الشَّ
 ولعـل الشـفافية أفضل وسـيلة لمنع وقـوع الفسـاد بالدرجـة الأولى. وعمومًا، 
لا يقبل المسـؤولون بتقاضي الرشوة والابتزاز أو تحويل الموارد إلا إذا ضمنوا أن 
عمـوم الناس لن يعرفـوا التفاصيل وحق الوصول إلى المعلومات، بالطبع، يوفِّر 
ل. فمن  للناس ولوسـائل الإعـلام، وبالتالي المتقاضين والمحاكـم، فرصة التدخُّ
دون الشـفافية. ومـن دون حـق الوصول إلى المعلومـات، لا يمكن ربح المعركة 
ضد الفسـاد. ويرى أعضاء منظمة برلمانيون عرب ضد الفسـاد أن معظم الدول 

ية من الثوابت فيما يخص المعلومات المتعلِّقة بالدولة. العربية تعد الرِّ
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ضعف الإرادة والنية الصادقة لدى القيادة السياسـية لمكافحة الفساد: وتتمثَّل في ��
عـدم اتخاذها إجراءات صارمة وقائية، أو علاجية عقابية بحق عناصر الفسـاد، 
بسـبب انغماس هذه القيادة نفسـها أو بعض أطرافها في الفسـاد، وبالتالي لا يتمُّ 
تطبيـق النظام بدقة وفاعلية على الجميع بسـبب الحصانات، ويفلت من العقاب 

من لديه وساطة، أو محسوبية، أو نفوذ.

ضعـف المنظومة القضائية: يعتبر القضاء العنوان الأول لإقامة العدل بين الناس ��
وصـون الحقوق والحريـات والمصلحة العامـة، وضعف المنظومـة القضائية قد 
يؤدي إلى تجاوزات في النصوص التَّشريعية، او عدم وضع العقوبات والجزاءات 
دع، وعدم تفعيل الأنظمة المتعلقة بالمسـاءلة والمحاسـبة  المناسـبة التي تضمن الرَّ
ل بعض المتنفذين بتطويع الأنظمة والقوانين لخدمة مصالحهم  والرقابـة، أو تدخُّ

خصية. الشَّ

ازدياد فرص انتشار الفساد في البلدان التي تمر في مراحل انتقالية: حيث تشهد هذه ��
ة، سـواء كانت سياسية مثل: الانتقال من مرحلة الاحتلال  البلدان ظروفًا خاصَّ
إلى مرحلـة الدولـة، أو ظروفًـا اقتصادية مثـل: التحول من نظـام اقتصادي إلى 
ةً  آخر، أو ظروفًا اجتماعية خاصة تؤثِّر على النظام السـياسي بشـكل كبر، خاصَّ
عندمـا يترافـق الوضع الانتقالي مع حداثة بناء المؤسسـات الوطنية والقوانين أو 
عدم اكتمالها: الأمر الذي يوفِّر بيئة مناسبة للفاسدين وتزداد الفرص للفساد مع 

ضعف الجهاز الرقابي في الرقابة على أعمال الموظفين في هذه المراحل الانتقالية.

ع في بيروقراطية الدولة: 2- عوامل بيروقراطية: التوسُّ

ـع في بروقرطيـة الدولة مقرونًا بصلاحيات استنسـابية واسـعة، أسـاس �� التوسُّ
 المبـادلات الفاسـدة. ويسـمح نمـو البروقراطيـة لأفـراد محدديـن الوصـول 
 إلى مـوارد الدولـة والتمتُّـع بالامتيـازات الكثـرة المتعلِّقـة بالمنصـب الإداري. 



28

دليل البرلماني العربي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

ولة إشرافًا كبرًا على الأدوات  ع حوافز الفساد لأن للمسؤولين في الدَّ لذا، تتوسَّ
التي تنظِّم المكاسـب الاجتماعية والاقتصادية، والجهات الخاصة مسـتعدة لدفع 

مبالغ غر شرعية للحصول على هذه المكاسب.

بـروز ظاهرة تولي المسـؤولية لقيـادات ضعيفة وغير كفوءة وغـير متخصصة في ��
مجال عملها: إن من أبرز عوامل انتشار الفساد في الإدارة العامة، وجود قيادات 
ـلطة بقرارات مرتبطة بالواسـطة والمحسـوبية على حسـاب  إداريـة وصلت للسُّ
الكفـاءة والتأهيل، وهـي غالبًا ما تكون غر كفوءة أو مختصـة، في مجال عملها، 
وهـذا يـؤدي إلى بروز سلسـلة الإدارة السـلبية، والقـرارات الخاطئة، وضعف 
ـخص غر المناسـب  الأنظمـة الإداريـة التي تحكـم إدارة الموقع؛ لأن وضع الشَّ
في موقـع المسـؤولية واتخـاذ القرار، وهو غر مؤهل لإشـغال المركـز الذي تمليه 
الوظيفة في أجهزة الدولة والمجتمع، يجعل أداءه الوظيفي ضعيفًا، ودون مستوى 
الطمـوح، مما يضرُّ بمصلحة المواطنين وسـمعة الدائـرة الإدارية والدولة، الأمر 
الذي يسـاعد البعض على اسـتغلال ذلك على تمرير عمليات الغش والتلاعب، 

على هذا المسؤول واستغلال المال العام؛ لتحقيق منافع شخصية.)1)

انعدام أو ضعف الأخلاقيات الوظيفية للعمل الحكومي، وغياب مفهوم المساءلة ��
العامـة والمسـؤولية: فمثـلًا انحـراف الموظف العمومي عن اسـتعمال سـلطاته 
الح العام بأن يحقق مصالحه الشخصية، وإشباع نزواته  الممنوحة له؛ لتحقيق الصَّ
الفرديـة فهـو بذلك يكون قد أسـاء للدولـة، فأضعف ثقة المواطنـين في نزاهتها 
وسـلامة أعمالهـا، فهذا بالإضافـة إلى عدم التـزام الموظف بأحـكام القانون بأن 
الـح العام وتحقيق  يصـدر أوامـر وتعليمات مخالفـة للنظم بهـدف الإضرار بالصَّ

المصالح الشخصية.

وزو،  تيزي  ماجستر،  رسالة   ،2012-1999 الجزائر  في  الفساد  مكافحة  مؤسسة  باديس،  )1) بوسعيود، 
2015، ص39
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وعليـه فتكـون الإدارة فاشـلة نتيجـة ضعفهـا وسـوء التنظيـم، وعـدم تحديـد 
المسـؤوليات، وضعـف الرقابـة الإدارية، وكثـرة القيود والإجـراءات الإدارية 
الرسـمية وغر الرسـمية، وطول الزمن المسـتغرق لإنجاز المعاملات في الجهاز 
د  الإداري، والحصانـة النسـبية للمسـؤولين فيه من المسـاءلة والمحاسـبة، وتعدُّ
أجهـزة الرقابـة والتفتيـش الإداري مقابـل ضعـف دورهـا في ممارسـة الرقابـة 

الوقائية؛ لاكتشاف الانحراف، فمثل هذه الإدارة الفاشلة تؤدي إلى الفساد.)1)

عدم وضوح التعليمات: وصدورها دون وجود دليل يسهل تطبيقها تخلق الحرة ��
لـدى الأفراد مما يضطرهم إلى الاجتهاد الشـخصي، ومن ثـم احتمال الانحراف 

واختراق روح التعليمات. 

وجـود هيـاكل تنظيميـة قديمـة أو غـير ملائمـة لطبيعـة العمل، وعـدم توزيع ��
الاختصاصات والمسـؤوليات والصلاحيـات بصورة عامـة، وتضخيم الجهاز: 
كلها تؤدي إلى عجز الجهاز الإداري عن مواكبة حاجات الجمهور وانحرافه عن 
الهيـكل التنظيمي، ممـا يضطر الجمهور بما يلاقيه من صعوبـة في إرضاء دوافعه، 
غط على الموظفين، وإغرائهم إلى اتباع سلوك بعيد عن قواعد  وإشباع رغباته للضَّ

العمل وأنظمته.)2)

تدني الأجور في القطاع العام: هناك علاقة عكسـية بين مسـتوى تدني الأجور في ��
القطاع العام وزيادة انتشار الفساد، مما قد يدفع بموظفي القطاع العام إلى تحسين 
مسـتوى دخلهم من خلال اسـتغلال وظائفهم الحكومية وأخذ الرشوة. كما أن 

مرجع  الفلسطيني،  التشريع  في  الفساد  جرائم  لمكافحة  والعلاجية  الوقائية  التدابر  ياسمين،  )1) فروانة، 
سابق، ص20.

العمل  وزارة  على  تطبيقية  دراسة   - الإداري  الفساد  من  الحدِّ  في  ودورها  فافية  الشَّ سعود،  )2) الشلوي، 
للعلوم  العربية  نايف  والإدارية، جامعة  الاجتماعية  العلوم  كلية  ماجستر،  الرياض -، رسالة  مدينة  في 

الأمنية، 2016م ، ص42-41.
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ا  انخفاض أجور الموظفين الحكوميين وارتفاع مسـتوى المعيشة يشكل دافعًا قويًّ
لقيـام البعـض بالبحث عن مصـادر مالية أخرى، حتى لـو كان ذلك من خلال 
الرشـوة الصغرة )بقشـيش أو إكرامية( التي يتمُّ تبريرها أحيانًا من قِبَل البعض 
لحصوله على الخدمة بشكل أفضل دون الانتباه إلى أن ذلك قد يكون على حساب 

الحق في القانون أو على حساب الآخرين.

نفوذ سلطة بعض المسؤولين الحكوميين: مما قد يؤدي إلى تدخلهم في جميع أنشطة ��
ل في التعيينات، أو في تنفيذ  القطاع العام، وظهور أشـكال الفسـاد. مثل: التدخُّ

واختيار العطاءات الحكومية، أو تسير المعاملات وغرها.)1)

3- عوامل قانونية

تشريع مناهضة الفسـاد: إن غياب قوانين مناهضة الفساد أو ضعفها، هما بالطبع ��
عاملان أساسيان من عوامل انتشار الفساد. فوجود قوانين تتعلق بحقِّ الوصول 
إلى المعلومات وبشـفافية الحسابات والصفقات العامة وقوانين المشتريات العامة 
ومسـاءلة الـوزراء والمسـؤولين والنظـر إلى تقديـم الرشـاوى وتلقيهـا بوصفها 
جريمـة هـو أمر ضروري لوضع معيـار واضح لما هو قانوني ومـا هو غر قانوني 
في أي مجتمـع مـن المجتمعـات. فضلًا عـن ذلك، يجـب أن تكون هـذه القوانين 
معروفـة جيـدًا في المجتمع وأن تكون واضحة وموحدة ويسـهل الوصول إليها. 
وفي البلـدان العربية، يقدر وجود تشريعات كهذه. صحيح أن هناك عدة أحكام 
تتعلق بمحاربة الفسـاد في مختلف أجزاء القوانين، ولكن لا يوجد سـوى القليل 
 مـن القوانـين التي تتعلـق حرًا بحـق الوصـول إلى المعلومات أو حمايـة الذين 
يدلون بمعلومات حول الفسـاد، إلى غر ذلك من أمـور تتعلَّق مباشرة بمحاربة 

الفساد. 

)1) هيئة مكافحة الفساد، مكافحة الفساد: تحديات وحلول، الطبعة الأولى، 2020م، ص24.
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محاكم مطَّلعة ومستقلة: لا يكون وجود مجموعة كاملة من قوانين محاربة الفساد ��
فاعلا إذا لم يقترن بوجود قضاة مطلعين وأقوياء ومستقلين. فقضايا الفساد غالبًا 
وابق  دة وموضع أخذٍ وردٍّ وتستدعي معرفة كبرة بالخلفيات والسَّ ما تكون معقَّ
القانونيـة، إضافـةً إلى الإلمام بالكثر مـن المعلومات التي تحيـط بالقضية. فضلا 
شـا الكُبرى على بعض الشـخصيات ذات  عـن ذلك، غالبا ما تنطوي قضايا الرِّ
النفـوذ القـوي في المجتمـع. لذلك، فـإن الاقتصار عـلى إصدار أحـكام في حقِّ 
صغـار المرتكبـين يُمكـن أن يعطي نتائـج عكسـية. إذ يقنع كبـار المرتكبين أنهم 
ي  بمنأی عن القانون. وإذا لم تكن لدى القضاة الاسـتقلالية والشـجاعة للتصدِّ
لأقوى الناس في المجتمع ستظل القوانين المضادة للفساد عديمة الجدوى. وعلى 
الرغم من وجود عدد من القضاة الشجعان والمستقلين وبعض المحاكم المستقلة 
ـلطة  في العـالم العـربي، فإن هؤلاء يمثلون اسـتثناءً، في الوقت الذي تسـيطر السُّ
د الترقيـات والرواتب وتؤثر في  ـلطة القضائيـة؛ فتحدِّ التنفيذيـة عمومًا على السُّ
الأحـكام. والسـلطة القضائية مثقلـة عمومًا بعبء ضخم وبهـزال في الموظفين 
والمـوارد. يُضاف إلى ذلك أن القضاة والمحاكم المتمرسـة التي طورت خبراتها، 

وخصوصا في قوانين محاربة الفساد وتنفيذها، قليلة العدد.

شرطة قوية ومستقلة. إذا ما أريد للشرطة أن تكون الذراع القوية للقانون، وإذا ما ��
أريد لها جمع المعلومات وإجراء التَّحريات والقيام بالاعتقالات في قضايا الفساد 
رفيعة المستوى، فهي لن تنجح في ذلك ما لم تكن نسبيًّا بعيدة عن الفساد والهيمنة 
السياسية. ففي بعض البلدان يقوم الناس بانتخاب مفوضي الشرطة لهذا السبب 
بالذات، كـي يكفلوا وجود شرطة تمثل مصالح النـاس وليس مصالح الأغنياء 
والسياسـيين النافذين. ويرى أعضاء منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد أن هذا 
الأمر يظل مشكلة في العالم العربي؛ لأن معظم قوى الشرطة جزء من مؤسسات 
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ة وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاستخبارات، وهي تسيطر  حكومية تسـلطية عامَّ
عليها النُّخب الحاكمة عمومًا.

4- عوامل اقتصادية

لبنيـة الاقتصـاد أثرٌ مهـمٌّ في تحديد أوجه الفسـاد وطبيعته. وكما سـبق أن ذكرنا ��
في اقتصـادات الريـع كـما هي الحـال في الاقتصـادات القائمة عـلى النَّفط، ليس 
مـن غر الشـائع بالنسـبة إلى النُّخـب النافذة أن تقـوم بتحويل مبالـغ كبرة من 
الموارد الاقتصادية الرئيسـة قبل أن تدخل في خزينة الدولة أو ميزانيتها. كذلك، 
يسـهل على النُّخب الحاكمة في الحالات التي يجري فيها بيع موجودات الدولة، 
كالأراضي أو الصناعات، التلاعب بالصفقات للحصول في النهاية على ثروات 
طائلـة، وكذلك هـو الأمر حين تقوم الدولة بمشـتريات كُـبرى أو توقيع عقود 
كبـرة الحجم كما في المسـائل الدفاعية أو البنى التحتيـة، حيث تتاح فرص كبرة 

للفساد وتلقي الرشا. 

إن مسـتوى التنمية الاقتصادية يؤثر في أنواع القطاعات التي يظهر الفساد فيها. ��
غرة بوجه خـاص في البلـدان النامية، حيث لا بـدَّ من دفع  وتنتـشر الرشـا الصَّ
رشـوة صغـرة لقاء الحصول عـلى خدمات يفـترض أن تتمَّ مجانًـا. وعلى الرغم 
 مـن أن هذه العادة اختفت إلى حدٍّ بعيـد في معظم البلدان المتقدمة، فإن ما تملكه 
هـذه البلـدان من موارد عامـة ضخمة ومداخيـل عالية يعني أن الفسـاد يكون 
 عـادة مـن الحجم الكبر ينتشر الفسـاد أيضا في البلدان حيـث الحكومات تعمد 
إلى خلق مناخات اقتصادية احتكارية. فهذا الوضع يخلق الفرص أمام المسؤولين 
ـة ومصالـح حلفائهـم. هـذه العوامـل   في الدولـة؛ للترويـج لمصالحهـم الخاصَّ
 تتصـل بصورة وثيقـة بالعوامـل البروقراطية، بمعنى أن السياسـات الحكومية 
 - إذا وضعـت ونفـذت وروقبـت بطريقة غر مشـاركة وشـفافة ومسـؤولة - 
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يُمكـن أن تصبـح موضوعًـا للإسـاءة. وفي الحـالات التـي تصبح نوعيـة إدارة 
الشـؤون العامة موضع تسـاؤل، تصبح الفرصـة كبرة؛ لبروز الفسـاد وتثبيت 

أقدامه.

يُمكـن لبعـض البلدان التي توفِّـر درجة عالية من الحماية لاقتصاداتها أن تشـهد ��
فسـادًا داخليًّا، إضافةً إلى الفساد الذي تتسبب به الشركات الدولية. وإذا كانت 
ن المصدرين الأجانب الراغبين في ارتياد أسواق  التعرفات الجمركية مرتفعة يُمكِّ
ة أو تنازلات من قِبَل  جديدة اللجوء إلى الرشـوة للحصول على إعفاءات خاصَّ
الحكومـات. لكن المصالـح الاقتصادية المحلية قد تخاف من المنافسـة الأجنبية، 
لذلك هي تسـعى لحمـل الحكومات على إبقاء التعريفـات عالية. زد على ذلك، 
أنـه حين تكون التعريفـات عالية يمكن للتهريب والفسـاد الذيـن يرافقان هذا 

الإجراء أن يتزايدا أيضًا.

سـوء توزيع الدخل القومي: إن سـوء توزيع الدخل القومي سـيؤدي إلى تمركز ��
الأمـوال لدى مجموعة معينة من الأشـخاص، الأمر الذي سيتسـبب عنه زيادة 
في حـدة الانقسـام الطبقـي، وهـذا يعنـي بـأن الأغنيـاء سـيصبحون أكثر غنى 
والفقـراء سـيصبحون أشـد فقـرًا، فأصحـاب النفـوذ غالبًـا لديهم الاسـتعداد 
لاسـتغلال مواقعهـم ونفوذهـم مما يتيح لهـم فرصة احتكار الجانـب الأكبر من 
 المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام، ناهيك عن قدرتهم على مراكمة الأصول 
 بصفـة مسـتمرة الأمـر الـذي سـيؤدي إلى توسـيع الفجـوة بينهـم وبـين بقيـة 
أفـراد المجتمـع، في حـين أن الحكـم الصالح والرشـيد يُبنى على أسـاس العدل 
والإنصـاف بين أفـراد المجتمع مـن حيث توزيع خـرات البـلاد توزيعًا عادلًا 
بحيث يشـمل جميـع الطبقـات دون اسـتثناء، فالوطن وخراته يجـب أن تكون 
 للجميـع، وخـلاف ذلـك يؤخذ عـلى محمل عـدم الإنصاف بـين أفـراد الدولة 
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خل والثروات  الواحدة، ومن هنا نلاحظ ارتباط الفسـاد بتردي حالة توزيع الدَّ
بشكل واضح.)1)

5- العوامل الاجتماعية

نمـط الأعراف والعلاقات بين أفراد المجتمع: والثقافة السـائدة والتي تتمثَّل في ��
طبيعة العلاقات السـائدة بين الأفراد في المجتمع، فعلى سـبيل المثال من الطبيعي 
جـدًا أن يقـوم موظف بمسـاعدة أو خدمة أو تسـهيل معاملات أحـد أقاربه أو 
معارفه علمًا بأن هذه المسـاعدة أو التسـهيل قد تكون أحد أشـكال الفساد وهي 

الواسطة والمحسوبية.

أسـباب سـلوكية فرديـة: تتعلـق بعـض أسـباب الفسـاد بشـكل عام بسـلوك ��
الفـرد نفسـه بغـض النظر عن نـوع المنظمـة التي يعمـل فيهـا أو المجتمع الذي 
يعيـش فيه أو حتى مسـتوى الدخـل والوضع المـادي للموظـف، حيث ترتبط 
 بالمعتقدات الداخلية للإنسـان والتي قد يكون مرجعها الجهل أو ضعف الوازع 
الديني والأخلاقي، مما يؤدي إلى ظهور ممارسات الفساد بأشكالها المختلفة، والتي 
 لا يكاد يخلو مجتمع من وجود حالات الفساد والتي تظهر سواء في الدول المتقدمة 

أو النامية.)2)

ضعف دور مؤسسـات المجتمع المدني في الحياة العامة، والمؤسسـات المتخصصة ��
بمحاربـة الفسـاد، أو التـي تعمـل عـلى التوعيـة بأهميـة مكافحتـه: إن ضعـف 
المؤسسـات الأهلية بأشـكالها المختلفـة مثل: النقابـات بأنواعها، والمؤسسـات 
الأهليـة بما فيهـا الجمعيات الخرية والمهنية، ومؤسسـات البحـوث المتخصصة 

الفساد وسُبل مكافحتها وأثرها على الإيرادات الضريبية كمصدر جبائي  الدمنهوري، سمر، جرائم    (1(
للدولة، رسالة ماجستر، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2017م ، ص38-37.

)2) هيئة مكافحة الفساد، مكافحة الفساد: تحديات وحلول، مرجع سابق، ص25.
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في المشـاركة في بلورة السياسـات العامة، وإقرار الموازنـات والخطط الوطنية في 
ة إذا ترافق ذلك مع  المجالات المختلفة، والرقابة على تنفيذها بشـكل عام. خاصَّ
ضعف دور وسـائل الإعلام ومحدودية الحريات التي تتمتع بها هذه الوسائل في 

الكشف عن قضايا الفساد.

6- عوامل خارجية

للفسـاد أبعاد دولية أساسية فبعض الدول الغارقة في الفساد اليوم عرف الفساد ��
على نحو منتظم خلال فترات الاسـتعمار. وفي حالة بلـدان أوروبا الشرقية التي 
كانت في السابق تحت ظل الحكم الشيوعي والاتحاد السوفياتي، استفحل الفساد 
وق. وفي بعض  في مرحلة الانتقال العشـوائي من الحكم الشـيوعي إلى نظام السُّ
اء انهيار هـذه الأنظمـة إلى العودة  الحـالات، أدَّى فراغ السـلطة الذي نشـأ جـرَّ
إلى بعـض البنى القديمة الضالعة في الفسـاد. وعلى الرغم مـن الإنجازات التي 
قت في ظل الاسـتقلال، وصفت عدة بلدان تمرُّ في مرحلة انتقالية بأنها تعاني  تحقَّ
اسـتعمار جديد من الفسـاد الـذي أدَّت الـشركات العالمية والمتعددة الجنسـيات 
دورًا في تعزيزه، ولا يسـلم العالم المتقدم من اللوم، إذ إن الفساد يسر في خطين: 

خط الراشي وخط المرتشي وكلاهما يتحمل قسطا من المسؤولية.

فشـلت البلدان الصناعية، حتى عهد قريب، في فرض عقوبات على المؤسسـات ��
التجاريـة الضالعـة في الممارسـات الفاسـدة في الخـارج. ونتيجـة لذلـك، ينظـر 
الكثـرون في عـالم الأعـمال التجاريـة إلى الفسـاد كمجـرد نفقـات إضافية على 
الراغبين في المنافسـة في السـاحة الدولية أن يأخذوها في الحسبان. ويظهر مؤشر 
ادر عن منظمة الشـفافية الدولية أن عددًا كبرًا من الشركات  شـا الصَّ دافعي الرِّ
التي تنتمي إلى بلدان مصدرة رئيسـة مسـتعد لدفع رشـا للفوز بعقود جديدة أو 
الاحتفاظ بالعقود القديمة وعليه، باتت التجارة الدولية مصدرًا رئيسًـا للفساد 
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الواسـع النطاق، بل إن بعض الدول قام بإعفاء المصاريف المترتبة في سـبيل دفع 
رشا من الضرائب.

هذه المسـألة الأخرة تجري معالجتها حاليًّا من خلال عدد من المبادرات، منها مبادرة 
ميثـاق منظمـة التعاون الاقتصـادي والتنميـة؛ لمكافحة الرشـوة، التي تدفع لمسـؤولين 
حكوميـين أجانـب في الصفقـات الدوليـة، إذ رأت 35 دولـة أن دفع الرشـا لمسـؤولين 

حكوميين أجانب في سبيل الحصول على عقود دولية لم يعد مقبولا.

- هذا الضرب من ضروب الفساد الدولي مهم في العالم العربي، لأن للشركات المتعددة 
الجنسـيات الكُبرى مصلحـة في مختلف القطاعـات كالنفط والدفاع والبنـى التحتية، في 
الحصول على عقود جديدة، وبعضها على استعداد لدفع رشا كبرة للحصول على عقود 
مغريـة. إنه من الضروري أن يلـم البرلمانيون العرب وزملاؤهم في البلدان المتقدمة بهذه 

الجوانب الدولية من الفساد، والتعاون معًا؛ لبناء سدٍّ منيعٍ في وجهها.

رابعًا: نتائج الفساد

يتفـق الخـبراء عـلى أن تأثر الفسـاد بعيد المدى يصيـب مختلف الجوانـب الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية في أي بلد.

1- النتائج السياسية:

 يؤثِّر الفساد في الحكم الصالح سلبًا. فهو يهاجم نوعية إدارة الشؤون العامة واستقرار 
الدول من خلال تقويض أسس النظام السياسي. وتختلف النتائج السياسية بحسب نوع 
الفسـاد ومسـتواه، إضافـةً إلى نوع النظام السـياسي الـذي يحدث في ظلِّـه. على أي حال 

يُمكن الفساد أن تكون له تأثرات سلبية مثل: 
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� يضعف الفسـاد من شرعية الدولة وسـلطتها، ويفاقم الانقسـامات والخلافات 	
السـياسي  د الأمـن والاسـتقرار  الداخليـة. ويمهـد لحـدوث إضرابـات تهـدِّ
والاجتماعي في الدولة فهو يخلق تربة خصبة لعدم الاستقرار السياسي وزعزعته.

� يعرّض شرعية النظام الديمقراطي والسـياسي للتآكل المسـتمر وهو ما يقود إلى 	
الانفـلات الأمني وزيـادة الاضطرابات، وترسـيخ الحكم العائـلي، مما يقود إلى 

تهديد أمن واستقرار المجتمع.)1) 

� تقويض الثقة العامة بالسياسيين والمؤسسات العامة.	

� يؤدي الفسـاد إلى خلق حالة من النفاق السـياسي كنتيجة مبـاشرة لشراء الولاء 	
السياسي.

� يوفِّـر الفسـاد البيئـة المناسـبة لتقلـد أشـخاص لا يتمتعـون بالكفـاءة والخـبرة 	
وارتقائهم إلى المناصب العُليا في النظام السياسي وهو ما ينعكس بدوره على أداء 

النظام ويدفع إلى الإحباط الدائم.

� ولعل من أهم صور الضرر السياسي التي تلحق بالمجتمع أنه يؤدي إلى استغلال 	
الوظيفـة ومـوارد المجموعة من أجل تحقيق أهداف ومصالـح فردية أو قبلية أو 
حزبية على حسـاب الدور الأساسي للسلطة ومؤسسات الدولة خلافًا لما تصبو 
إليه الشـعوب من طموح إلى العدالة الاجتماعية والمسـاواة أمام القانون وتكافؤ 

الفرص لمختلف الأفراد. 

� تحوير السياسات العامة وإبعادها عن المصلحة العامة. 	

� إضعاف حكم القانون وهيبة المحاكم.	

)1) حمد، محمد، عباس، علي، ظاهرة الفساد المالي والإداري ودورها في تحجيم أداء الاقتصاد العراقي بعد 
العام 2003م، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد 3، 2016م، ص758.
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� التشجيع على التشكيك والقنوط وعدم المشاركة السياسية. 	

� إفساد السلوك الانتخابي والنتائج الانتخابية حيثما يوجدان. 	

� إبقاء الفقراء في حال من التهميش السياسي. 	

� تعزيز الهيمنة السياسـية للنُّخب الحاكمة والتَّخفيف من المنافسـة السياسـية فهو 	
يؤدي إلى تجميد آلية نشوء النُّخب بما يخدم مصلحة النُّخب الموجودة والأغنياء. 

� تأخـر التنميـة السياسـية وتشـويهها ونمـو النشـاط السـياسي على أسـاس من 	
المحسوبية والزبونية والمال.

�  التخفيف من شفافية اتخاذ القرارات السياسية.	

� ض الثقة الدولية بالحكومة ، ويقلِّص فرص 	 يسيء الفسـاد لسـمعة الدولة، ويقوِّ
حصولها على المسـاعدات والمعونات المالية، مما ينعكس سـلبًا على خطط التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.)1) 

� يؤدي الفساد إلى إضعاف الدولة، يؤدي إلى وقوع القادة، ويجعلهم أكثر انكشافًا 	
أمام القوى الخارجية، كون أن الدول وحكامها عاجزين عن الإخلاص لدولهم 
بالتالي يقلل من قدرتها على التفاوض مع الشركات الأجنبية، ما يفتح الباب أمام 

تمرير هذه الشركات لعقود غر متوازنة مع كبار المسؤولين في الدولة.

إن التكاليـف السياسـية المحددة في أي بلد من البلدان تتوقَّـف على كل حالة بعينها. 
بمعنى أنها تتوقف على الظروف التاريخية والسياسـية، لكن لا شـك في أن الفسـاد يعيق 
حكم القانون ونشوء أنظمة سياسية فاعلة منفتحة ومشاركة. كما أن الفساد كان العنصر 
الأسـاسي في إحداث التغييرات السياسـية والانقلابات العسكرية على مرِّ التاريخ العربي 
المعاصر، فكان السلاح الذي يشهر دائمًا في وجه الحكم كمبرر للدعوة إلى تغييره، كما كان 

)1) المجلس الأعلى للجامعات، حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، 2018م، ص35.
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العنوان الأول في مسـيرات الإصلاح التي لم يكن لها أن تتحقق معمقة الشـعور الشـعبي 
بانعدام الثقة واليأس.

وبالنسـبة إلى الحيـاة السياسـية في البلـد تصبح المحسـوبية الفرديـة والجماعية متصلة 
بتقديـم الخدمات والانتخابـات، حيثما تجري، ولا تتمحور حول اختيار من هو أنسـب 
للحكم بمقدار ما تصبح علاقة بين السيد والمسود وتنطوي على شراء الأصوات وبيعها. 
ياسي والمشـاركة، بل تغدو تحالفات تؤثِّر  ولا تكون الأحزاب السياسـية أداة للتعبر السِّ
في الخدمـات الحكومية لقـاء أصوات أو مبالغَ تدفع لزبائنهم. ويصبح الساسـة أسـيادًا 
ملتزمين بتوفر المكاسب المباشرة لناخبيهم أو تحالفات لقاء خدمات شخصية وأصوات 

واعتبارات أُخرى.

ويؤثـر الفسـاد في جوانب أُخـرى من نظـام إدارة الشـؤون العامة. فـالإدارة العامة 
يُمكن أن تصبح أسرة السياسيين أيضًا وتُصاب بجرثومة الفساد كذلك. ويقوم الزعماء 
السياسـيون بتوفـر الوظائـف والترقيات لأنصارهم سـواء في الدولة أم في المؤسسـات 
التجاريـة الصديقـة في القطـاع الخاص. أمـا أولئك الذين يسـعون لخلق أنـواع منفتحة 
افة من النشاط السياسي، فإن الفساد يثر في وجههم سلسلة من العقبات  ومنافسـة وشفَّ

ويحملهم تكاليف باهظة.

2- نتائج اقتصادية

فقـات الفاسـدة   تختلـف النتائـج الاقتصاديـة للفسـاد بحسـب حجـم وعـدد الصَّ
والقطاعات المتأثرة بالفساد. وفي أقصى الحالات، يُمكن أن يؤدي تحويل الموارد وسرقتها 
إلى خفض كبر في الثروة الوطنية المتوافرة للسكان. وفي معظم الحالات الأخُرى، يكون 
الفساد بمنزلة ضريبة غر منظورة على المستهلك والمنتج. أما أقل الناس قدرة على الدفع 

فهم يعانون أكثر من غرهم آثاره التنازلية.
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عي إلى  ويُمكن للفساد أن يكون على حساب أهداف التنمية المستدامة. فالرشوة والسَّ
الريع الاقتصادي يؤديان إلى تحميل المؤسسات التجارية تكاليف إضافية، وكذلك الأمر 
بالنسـبة إلى صغار رجال الأعمال، إضافـةً إلى إلحاق ضرر برأس المال البشري والمواهب 
في البلـد. كـما أن الاهتـمام المسـتمر الذي يطلبه المسـؤولون الفاسـدون من مؤسسـات 
الأعـمال يهدد الإنتاجية الاقتصادية. وتصبح المنافسـة منصبة على مقدار الرشـوة، الأمر 
ن القادة السياسيين أن  الذي يحرم الناس حسـنات وجود سـوق منافسة. في المقابل، يُمكِّ
يكونوا أنفسـهم أشـخاصًا فاعلين في القطاع الخاص، فيجنون احتكارات لأنفسـهم في 
أكثر القطاعات إغراء. إن تشـويه أولويات الحكومة المصاحب للفساد يُقلِّل من الإنفاق 
عـلى خدمات الصحة والتعليم ويؤثر على نحو سـليي في رخاء البلـد. ويتحمل الفقراء 

ق الهوة بين الأغنياء والفقراء. العبء الأثقل في مثل هذه الحالات، الأمر الذي يُعمِّ

في الخلاصة، ثمة علاقة كبرة بين الفساد وبين سلسلة من النتائج الاقتصادية السلبية 
التي تشمل ما يلي:

y� ر الاقتصاد ويدفع السكان يمكن الفسـاد الواسع النطاق والكبر الحجم أن يدمِّ
بأكملهم إلى حافة الفقر.

y�.تنامي التفاوت بين الأغنياء والفقراء

y� .قصور في عمل الأسواق

y� تشـويه بنية الإنفاق العام من خلال التركيز على أنشـطة يُمكن أن تؤدي إلى دفع
رشا كبرة، مثل أشغال البناء الكُبرى في الدولة وعقود الأسلحة.

y� اء إضافة تكاليف غر منظورة خفض مستوى الاستثمار الخارجي المباشر من جرَّ
وخلق غموض في ظروف العمل.

y�.يرتب الفساد على الفقراء تكاليف غر متناسقة



دليل البرلماني العربي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد دليل البرلماني العربي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

41

في البلدان النامية، يبدو أنه توجد علاقة متبادلة كبرة بين مسـتويات الفسـاد المرتفعة 
وبـين انخفاض مسـتويات الاسـتثمار والنمـو. ومع أن المسـتويات المرتفعة من الفسـاد 
ترافقت في بعض الحالات مع مسـتويات مرتفعة من النمو الاقتصادي، كما أظهر بعض 
اقتصادات النمور في شرق آسـيا، فإن الدراسـات الاقتصادية الأخرة وجدت أن تلك 
التجارب لو تمكنت من خفض مستوياتها من الفساد؛ لشهدت معدلات أعلى من النمو 

دمات التي حدثت في أواخر التسعينات. وتجنبت بعض الصَّ

وفي اقتصاد دينامي قوي وكبر، لا تؤدي التكاليف الاقتصادية الناتجة من مستويات 
الفسـاد المرتفعة إلى الشـلل، بل يحدث الشـلل مع مسـتويات مرتفعة من الفساد في ظل 

اقتصاد هش غر متوازن وراكد.

وبرف النظر عماَّ إذا كان البلد متقدمًا أو ناميًّا، فإن الفساد يفقر الاقتصاد ويقوض 
فاعلية الأسواق ويقضي على تنافسية المنتجين والموردين. وحيثما يقع الفساد في التعاقدات 
والتجـارة الدولية يسـتطيع ضخَّ الأموال من البلدان الناميـة إلى البلدان المتقدمة، كما أنه 
يقـضي على الـشركات المحلية، إذ يشـجع الحكومات عـلى الشراء من الخـارج. وهو قد 
ن المسـتوردين مـن تفادي الرسـوم الجمركية وضرائب الاسـتراد مقوضين بذلك  يُمكِّ

قدرة الشركات المحلية على المنافسة.

3- نتائج اجتماعية

من الناحية الاجتماعية، يفرض الفساد سلسلة من السلوكيات والمواقف والمعتقدات، 
ويخلق انقسامًا ويُساهم مساهمة كبرة في التفاوت الاجتماعي والنزاعات. ولعل من أهم 

التداعيات الاجتماعية التي تنجم عن الفساد - على سبيل المثال - تتلخص في التالي: 

y� انهيار القيم والمبادئ الاجتماعية : إذ يؤدي الفسـاد إلى التخليِّ عن القيم والمبادئ
والأخلاق الحسـنة من أجل الحصول على منافع مادية بدون وجه حق، وتصبح 
أنواع الفسـاد المختلفة مهارة. بينما يصبح الاجتهاد والتمسك بالقيم والأخلاق 
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السليمة في عرف هؤلاء المفسدين تخلفًا وغباء وجمود في الفكر والسلوك. وتزداد 
الأمور خطورة عندما ينشأ جيل بأكمله على هذه القيم والمبادئ السيئة مما يؤدي 

إلى عدم الاهتمام بالعمل والعلم والاجتهاد كوسيلة للكسب المشروع.

y� سـيادة القيـم الدخيلة عـلى المجتمع: إن الآليات الفاسـدة تؤدي إلى سـيادة قيم
جديـدة دخيلـة على المجتمعات التـي تنتشر فيها؛ فيصيب الخلـل منظومة القيم 
السـائدة وأخلاقيـات العمـل وتصبح الرشـوة والعمولة والسـمرة بالتدريج 
عبـارة عـن نظام جديـد للحوافز في المعامـلات اليومية مما يؤثِّـر على أخلاقيات 
وقيم المجتمع؛ لذلك برزت مسـميات جديدة تسوغ الحالة الفاسدة وخرج من 
يـروج لهـا ويدافع عنها، بحيث أصبحت النظرة للفسـاد عـلى أنه أحد مقومات 

ى »الفساد المنتج«. تنمية المجتمعات وظهرت لدينا مفردة تُسمَّ

y� اع الاجتماعي: يؤدي الفسـاد إلى انقسـام طبقي، حيث التفـاوت الطبقي والصرِّ
يصعد فئات جديدة على قمة الهرم الاجتماعي نتيجة ما حصلت عليه من دخول 
ماليـة غـر مشروعة، ويقلل من فرص الفقراء على الكسـب لعدم مقدرتهم على 
المنافسة في ظل انتشار الفساد، ويُمكن لهذه الانقسامية أن تتخذ مستويين: أفقي 
ش  ق هذا المستوى الفقر عن الغني والمهمَّ وعمودي. فعلى الصعيد الأفقي، يُفرِّ
عـن المشـارك. وهـو يشـجع الفقر عـلى النظـر إلى الحكومـة كمصـدر للضرر 
ز إحسـاس الفقـراء بالضعـف والإقصاء،  والاضطهـاد لا كقـوة ممكنـة، ويُعـزِّ
وعلى المسـتوى العمودي، يُساعد الفساد على تشـجيع الانقسامات والخلافات 

المجتمعية.

y� انتشـار الجرائم بسبب غياب القيم والشعور بالظُّلم لدى الغالبية التي تؤدي إلى
الاحتقان الاجتماعي والحقد بين الشرائح الاجتماعية وزيادة حجم المجموعات 

شة. المهمَّ
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عمليا، يستطيع الفساد تحويل الموارد عن البرامج الاجتماعية، مع ما يترتَّب على ذلك 
من نتائج سلبية مثل: 

تراجع الإنفاق على التعليم الذي يؤدي إلى تراجع التمكين والإنتاجية.�-

تراجع الإنفاق على الصحة الذي يؤدي إلى تزايد حالات المرض.�-

تزايد تهميش الفقراء وتعزيز شعورهم بالاقصاء الاجتماعي.�-

شـة والمتضررة، لا سيما النساء �- انتشـار الفقر، وزيادة حجم المجموعات المهمَّ
والأطفال.
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نقاط رئيسة في الفصل

الفسـاد هو إسـاءة اسـتعمال المنصب العام لتحقيق مكاسـب شـخصية. إنه ��
ة تصيب القطاعين: الخاص والعام واللاعبين الدوليين. عملية معقدَّ

يزدهـر الفسـاد بخاصة حيثما يكـون الحكم الصالح ضعيفًـا، وحيث تكون ��
ة. مؤسسات المساءلة وبخاصة البرلمانات هشَّ

ينطـوي الفسـاد عـلى عنـر دولي بـارز، يـراوح بـين إدخـال الممارسـات ��
الفاسـدة خلال الفترة الاسـتعمارية »والاسـتعمار الجديد« المدعـوم من قِبَل 
مصالح الشركات المتعددة الجنسـيات ولا مبـالاة البلدان الصناعية وتواطؤ 

المؤسسات المالية الدولية.

ه السياسـات، ويؤدي إلى ضعف �� الح ويشـوِّ  يقضي الفسـاد على الحكم الصَّ
حة والتعليم. الخدمات والبنى التحتية العامة. وإلى تراجع الإنفاق على الصِّ

إن تكلفـة الفسـاد تلقي بظلها على المجـال الاقتصادي وتـؤدي إلى اختلال ��
في تخصيص الموارد البشرية والاقتصادية في البلد. وتعمل كرادع للاسـتثمار 

الخارجي.

الفسـاد المسـتوطن يخلق »ثقافة من الفسـاد« تودي بالثقة العامة بمؤسسات ��
الدولة.

الفساد يزيد من التهميش الاجتماعي والاقتصادي للفقراء.��



الفصل الثاني

أدوات واستراتيجيات مكافحة الفساد
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تسـتدعي محاربة الفساد وجود أدوات واسـتراتيجيات متعددة الجوانب تجمع ما بين 
إصلاح الإدارة العامة والإدارة المالية وبرامج تنظر في إصلاح بنيوي أوسـع، بما في ذلك 
إصـلاح النظام السـياسي والعلاقة بين الدولـة والبرلمان والعلاقة بـين الدولة والمجتمع 
المـدني. وفيما يلي اسـتعراض لأهم المفاهيـم والأدوات ذات العلاقة بمكافحة الفسـاد، 
والتي تنتهجها المؤسسـات عـلى اختلافها، وتتبنـى اسـتراتيجياتها ومؤشراتها في أعمالها 
الح )الرشـيد(، والنزاهة،  في محاولـة لمكافحة الفسـاد، ومن هـذه الأدوات الحكـم الصَّ

والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وفيما يلي تحديدًا لهذه المفاهيم:)1)

الح )الرشيد( أولً: مفهوم الحكم الصَّ

الح بأنه النظام الذي يتمُّ من خلاله توجيه أعمال المنظمات ومراقبتها  يعرف الحكم الصَّ
على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعاير اللازمة للمسؤولية، والنزاهة 
ـفافية، وهى الإجراءات المسـتخدمة بواسـطة ممثلي أصحـاب المصلحة في المنظمة؛  والشَّ

لتوفر إشراف على المخاطر ورقابة المخاطر التي تقوم بها الإدارة.

لطة في إدارة موارد  يعرف البنك الدولي الحكم الرشيد بأنه الطريقة التي تباشر بها السُّ
الدولـة الاقتصادية والاجتماعية بهـدف تحقيق التنمية ويبدو جليًّا أن هذا المفهوم يتَّسـع 
لأجهـزة الحكومة كما يضـمُّ غرها من المؤسسـات المحلية ومؤسسـات المجتمع المدني، 
ـلوك وشـكل المؤسسـات، وأسـاليب العمل المرعية   ويثـر هذا المفهوم أهمية قواعد السُّ

بما تتضمنه من حوافز للسلوك.

ة بالتعاون بين الائتلاف من أجل النزاهة  )1) تستند بعض الاجزاء في هذا الفصل بشكل رئيس على مادة معدَّ
وأسبابه،  أنماطه،  »الفساد،  الفساد:  ومكافحة  النزاهة  دبلوم  لبرنامج  زيت  بر  وجامعة  أمان  والمساءلة 

وآثاره، وأدوات مكافحته« فلسطين، 2021. 
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ـفافية الدولية الحكم الرشـيد بأنه: الغايـة الحاصلة من تكاتف  كـما تعرف منظمة الشَّ
جهـود كل مـن الدولة والقطاع الخـاص والمجتمع المدني ومختلـف المواطنين في مكافحة 
ظاهـرة الفسـاد، بداية من جمع المعلومـات وتحليلها ونشرها؛ لزيـادة الوعي العام حول 
ن هـذه الأطراف مـن القضاء عـلى الظاهـرة أو على الأقل  الظاهـرة، وخلـق آليـات تمكِّ

التقليص منها.

بينـما يعـرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP( الحكم الرشـيد بأنه »ممارسـة 
السـلطة الاقتصاديـة والسياسـية والإداريـة إدارة شـؤون البلد عـلى كافة المسـتويات، 
ويشـمل الآليات والمؤسسـات والعمليات والتي من خلالها يعبر المواطنون والجماعات 
عـن مصالحهم، ويُمارسـون حقوقهم القانونيـة ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون بالوسـاطة 

لحل خلافاتهم«. 

معايير الحكم الصالح: 

x  سـيادة القانون: اعتباره المرجع الأول والوحيد، وتطبيقه على الجميع دون
خصية، واستبدالها بنظم عادلة  استثناء، وإلغاء مراكز القوى والقوانين الشَّ

حامية لجميع الأفراد بصورة تتماشى مع حقوق الإنسان الدولية.

x  المسـاواة: تعني تكافؤ الفرص، والإبتعاد عن أوجه التمييز كافة، كما تعني
إعطاء الأفراد فرص متساوية وتحقيق العدل الاجتماعي لهم.

x  الشـفافية: وذلك بتدفق المعلومات بصورة حرة، وتسهيل الاطلاع عليها
من قِبَل الجهات المعنية، ووجوب توفرها بصورة كافية وشاملة للمهتمين 
بها، وألاَّ يتم حبس أي معلومة متعلقة بالمؤسسة أو معاملاتها أو حساباتها 

عن المستفيدين والجهات ذات العلاقة. 
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x  ة، وتعني »فعل الفاعلية والكفاءة: الفعالية تعني الوصول للأهداف المرجوَّ
الشيء الصحيح«، أما الكفاءة فتعني الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة، 
ومحاولة تقليل هدرها، وتقوم على »فعل الشيء بطريقة صحيحة«؛ بهدف 
تقليل تكلفة الإنتاج. وفي تطبيق الحكم الرشـيد يكون هدف المؤسسـات 
الخـروج بنتائج مشـبعة لحاجـات الأفراد مـع الالتزام بأفضل اسـتخدام 

للموارد البشرية والمالية.

x  المسـاءلة: وتعنـي أن يخضـع متخـذو القـرار، وذوو السـلطة للمحاسـبة
والمسـاءلة حالهم حال الموظفين؛ فهم مسؤولون أمام المواطنين عن تحقيق 
المهـام الموكلـة إليهم، وعـن نتائـج قراراتهـم. وفي الحكم الرشـيد تكون 
المسـاءلة محددة المعاير؛ بأن يكلف المسؤول بمهام واضحة، تتم مراجعته 

فيها بشكل دوري، ويحاسب عليها في حال التقصر.

x  المسـؤولية: وتعنـي استشـعار المسـؤولية والالتـزام للقيام بمهـام العمل
د بإنجازها على أكمل وجه. والتعهُّ

x  ،الة للمواطنين في اتخاذ القرارات المشاركة: ويقصد بها تعزيز المشاركة الفعَّ
والتعبـر عن الرأي، وذلك من خلال ضمان حـق التعبر، وحرية الرأي، 
والحـق بالتصويـت، وغرهـا مـن الحريـات العامـة المدرجـة في حقـوق 

الإنسان.

x  الرؤية الإسـتراتيجية: وتعني تحديـد الرؤية التنموية بعيـدة المدى للدولة
وللمجتمـع وللمؤسسـات المختلفة، مع تحديد البدائـل المختلفة واختيار 

الأفضل على البيئة الداخلية والخارجية المحيطة.)1)

)1) حمَّاد، طارق، حوكمة الشركات، الدار الجامعية. القاهرة - مر. 2005.
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ثانيًا: قيم النزاهة

دق والأمانـة والإخلاص في  تعـرف النزاهة عـلى أنها: مجموعـة القيم المتعلقـة بالصِّ
العمل والالتزام بالسـلوك القويم وبمبدأ تجنُّب تضـارب المصالح، والاهتمام بالمصلحة 
العامة، وحرص الذين يتولون مناصب عامة عُليا على الإعلان عن أي نوع من تضارب 
المصالـح قد ينشـأ بين مصالحهم الخاصـة والمصالح العامة التي تقـعُ في إطار مناصبهم، 
كأن يجمـع الشـخص بين الوظيفـة الحكومية ومصالـح في القطاع الخـاص، إذ قد يخلق 
ذلـك تعارضًـا )تضاربًا في المصالح ( في مجـالات عديدة، كالمناقصـات أو العطاءات أو 
المواصفات أو الضرائب أو الرسوم الجمركية، ما يؤدي إلى احتمال مبادرته إلى حسم هذا 

التعارض، بما يتماشى مع مصالحه الخاصة على حساب المصلحة العامة.)1)

ضمانات نجاح قيم النزاهة

توافر أدلة عمل، أو أنظمة مكتوبة: سواء للمؤسسات العامة أو الخاصة، تكون . 1
المرشد لموظفي هذه المؤسسات في عملهم، تمأسس العمل تجاه زملائهم ، وتجاه 
المواطنـين والأطراف المسـتفيدة من عمل المؤسسـات، وتضمـن تقديم الخدمة 
للمواطنـين عـلى قاعدة المسـاواة بينهـم وبطريقة مهنيـة وبعيدًا عـن الإرتجالية 
والمزاجيـة التـي تفتـح المجـال للواسـطة والمحسـوبية والرشـاوى وغرها من 
أشـكال الفسـاد، وأن تكـون هنالـك أنظمة وآليـة تعيين للعاملين في المؤسسـة 
تضمن المسـاواة وتكافؤ الفرص في عملية التعيين على قاعدة الشخص المناسب 

في المكان المناسب.

وجـود أنظمة خاصة بتضارب المصالح والإفصـاح عنها، تعرف حالة تضارب . 2
المصالح بأنها مرحلة سـابقة لأشـكال الفسـاد، وغالبًا ما تؤدي إلى الوقوع بها، 
ويعرف هذا المفهوم على أنه الوضع الذي يكون فيه الموقع الوظيفي أو المنصب 

فافية في مواجهة الفساد، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان، مرجع سابق، ص50. )1) النزاهة والشَّ
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العـام مكانًا لتغليـب أو احتمالية تغليب مصلحة خاصة على حسـاب المصلحة 
العامة ويُقصد بالمصلحة الخاصة هنا قيام الموظف بعمل، أو الامتناع عن القيام 
بعمـل، بهدف جلب منفعة شـخصية لـه، أو لأحد أفراد أسرتـه، أو عائلته، أو 

حزبه السياسي، أو إلى جهة أُخرى بشكل غر مشروع. 

وجود أنظمة خاصة بالهدايا والإفصاح عنها: قد يختلط مفهوم الهدايا التي يُمكن . 3
ا بمفهوم الرشوة في بعض الأحيان، وقد لا تدخل  تقديمها لمن يؤدون عملًا عامًّ
مة قانونًا، ولكن مع ذلك قد تؤثر سـلبًا على  الهدية ضمن مفهوم الرشـوة المجرَّ
أداء الموظف تجاه من قدم له هذه الهدية، )كالعزائم أو التخفيضات على الأسعار 
ة  التي تمنـح خصوصًا لبعض الموظفين(، الأمر الذي يتطلَّـب وجود أنظمة مُقِرَّ
لكيفيـة التعامل مـع هذه الهدايا من حيث مـدى إمكانية قبولها وفقًـا لطبيعتها، 
ف بها وتسـجيلها بما يضمن عدم  وقيمتهـا، والجهة التـي قدمتها، وكيفية الترُّ
اسـتفادة من قدمها في معاملاته التي يجريها لاحقًا مع المؤسسـة التي قدمت لها، 

وبما يضمن، أيضًا، عدم إثراء الموظف من تلك الهدايا.

وجـود إقرارات ذمـة مالية ونظـام إفصاح عـن الممتلكات: إن إقـرارات الذمة . 4
المالية عبارة عن إقرار يعلن من خلاله الموظفُ العامُ ومن في حكمه ما لديه وما 
لـدى زوجـه وأبنائه القرَّ من أموال منقولة وغر منقولة، بما في ذلك الأسـهم 
والسـندات والحصـص في الـشركات والحسـابات في البنـوك والنقـود والحلي 
والمعادن والأحجار الثمينـة، ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل، حيث تؤدي 
هذه الإقرارات دورًا مهماًّ في الكشف عن جرائم الكسب غر المشروع في العمل 

العام، وتعزز من الجانب الوقائي في هذا المجال. 

عـة على العاملـين: ووجود برامـج دورية . 5 وجـود مدونـة سـلوك مطبوعة وموزَّ
للتأهيـل بأحكامهـا ووجود جهة في المؤسسـة مسـؤولة عـن متابعتها، ووجود 
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آلية مسـاءلة عـن مدى الالتزام بها من قِبَل الموظفين وإنـزال العقوبة بالمخالفين 
واستخدام ذلك في عملية التقييم العام للموظف.)1) 

ثالثًا: مبادئ الشفافية

تعـرف الشـفافية عـلى أنها الوضـوح والعقلانيـة والالتـزام بالمتطلبـات أو الشروط 
المرجعيـة للعمـل وتكافؤ الفرص للجميع، وسـهولة الإجـراءات التنفيذية وبسـاطتها 
وسهولة فهمها وعدم تعقيدها وكذلك النزاهة في تنفيذها، كما تعني وضوح التشريعات 
وسـهولة فهمهـا واسـتقرارها وانسـجامها مـع بعضهـا وموضوعيتها ووضـوح لغتها 
ومرونتهـا وتطورهـا وفقًـا للتغـرات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والإدارية بما يتناسـب 
مـع روح العر، كـما عرفت بأنها الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسـم السياسـات 
عب وخضوع الممارسات  وعرضها على الجهات المعنية بمراقبة أداء الحكومة نيابة عن الشَّ

الإدارية والسياسية للمحاسبة والمراقبة المستمر.)2)

وتنص المعاير الدولية على ضرورة توافر العناصر التسعة التالية؛ لتحقيق الشفافية: 

تصميـم الإجراءات والتعليـمات الحكومية بـما يتفق مع قواعـد قانونية مكتوبة . 1
ومنشورة.

وضع قواعد واضحة للنشر والإفصاح تحدد فيها: 2. 

y .المعلومات التي يجب توفرها

y  .المواعيد التي يجب نشرها فيها

سابق،  مرجع  أمان،   - والمساءلة  النزاهة  أجل  من  الائتلاف  الفساد،  مواجهة  في  والشفافية  )1) النزاهة 
ص59-53.

)2) محمد الصرفي، التطوير التنظيمي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص16.



دليل البرلماني العربي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد دليل البرلماني العربي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

53

y  .المسؤولية القانونية عن عدم نشرها

y  أن توفر المؤسسـات الحكومية معلومات كافية؛ لفهم عملها وتسهيل مراقبة
أدائها.

أن توفر المؤسسـات الحكومية البيانات التـي يحتاجها المواطن والقطاع الخاص؛ 3. 
لات المخاطرة الاستثمارية. لوضع الخطط المستقبلية، وتقدير مُعدَّ

أن تكون نصوص القوانين واللوائح والتعليمات والإجراءات في متناول المواطن 4. 
وأصحاب الأعمال.

يتم توفر البيانات الأساسية عن الأداء الاقتصادي في وقت سريع وملائم.5. 

ل ودقيق وسريع.6.  يتمُّ توفر البيانات الرئيسة المتعلقة بالمالية العامة بشكل مفصَّ

راسـات والبحوث التي تقوم الدوائر الحكومية بإعدادها 7.  يتمُّ توفر نصوص الدِّ
والتي تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر.

تقـوم الدوائـر الحكوميـة بشـكل دوري وكلـما دعـت الحاجة بوضـع نصوص 8. 
السياسات والإجراءات والخطط التي تتبناها في متناول الجمهور.)1)

رابعًا: نظم المساءلة

ينبـع مفهـوم المسـاءلة مـن فكرة مفادهـا أن يخضع كل مَـنْ حصل عـلى تفويض مِنْ 
جهـة معينـة، بصلاحيـات وأدوات عمل، الوقـوف أمامها للإجابة عن كيفية اسـتعمال 
لاحيـات وإدارة المـوارد التـي وضعت تحت ترفـه، أي أن المسـاءلة تعني واجب  الصَّ
المسـؤولين عـن الوظائف سـواء كانوا منتخبـين أو معينين أن يقدمـوا تقارير دورية عن 

)1) إيمان زيات، مجدي ميتاني، الشفافية والمساءلة ودورهما في تعزيز الأجهزة العُليا للرقابة المالية والمحاسبة 
- المسابقة التاسعة للبحث العلمي في مجال الرقابة المالية، ديوان الرقابة المالية والإدارية، 2009.
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ل مفهوم المسـاءلة وواجب الخضوع  عملهم وسياسـتهم ونجاعتهم في تنفيذها. ويُشـكِّ
لـه علاقـة تفاوت وتدرج تقوم على القبول الطوعي لأي مؤسسـة أو جهاز أو شـخص 
بكشـف وشرح الأعمال والخطـوات التي يقوم بها وتبريرها لمن يشـاركه العلاقة ويعتبر 
مسـؤولًا أمامه، وكذلك تعني المسـاءلة حق المواطنين بالحصول على المعلومات اللازمة 
والتقاريـر عن أعـمال الإدارات العامة )النواب والوزراء وأصحاب المناصب الرسـمية 
والموظفـين( لكي يتأكـدوا من أن عمل هؤلاء يتفق مع القيـم الديمقراطية ومع تعريف 
وظائفهم ومهامهم بموجب القانون، وذلك للاسـتمرار في اكتساب الشرعية من خلال 

استمرار رضا المواطنين وقبولهم بطريقة أدائهم.

خامسًا: مؤشرات المساءلة

عنـد فحـص مدى كفاءة نظام المسـاءلة في مؤسسـة عامة ما، فإن النجاعة تسـتند إلى 
توافر عدد من المؤشرات التي يمكن بلورتها وتوضيحها، من خلال التالي: 

مدى وجود وثائق منشـورة واضحة، تتعلق برسـالة المؤسسـة وفلسـفة عملها، ��
وأهدافها وإستراتيجيتها، وخططها، وموازناتها، وإيراداتها، ونفقاتها. 

مدى امتلاك هذه المؤسسـات لهيكلية تتوافر فيها خاصية خضوع الهيئات الدنيا ��
د أشكال العلاقة بين  جميعها لمسـاءلة الهيئات العُليا ومتابعتها، وتوافر أنظمة تحدِّ
هذه الهيئات وآليات تواصلها، وهل هناك وصف وظيفي واضح للعاملين كافة 

في هذه المؤسسات.

مدى إجراء عمليات تقييم أداء جدية للمؤسسات والعاملين فيها. ��

مدى عقد هذه المؤسسات لاجتماعات دورية، ومدى قيامها بأعمال تفتيشية.��

مدى وجود أنظمة شكاوى فاعلة ومتابعة. ��
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مدى التزام هذه المؤسسات بإعداد تقارير معينة، ومدى وجود منهجية واضحة ��
لإعـداد هذه التقارير. ولمـن تقدم هذه التقارير، وهل هناك آليات للمسـاءلة في 

حال اتضح وجود مخالفات قانونية.

متطلبات قيام نظام مساءلة فعَّال

أن تكون الحكومات مسـؤولة أمام المواطنين عندما يستطيع المواطنون القول ما ��
إذا كانت هذه الحكومات تعمل لصالحهم و تحكمهم بشـكل ملائم أم لا، فيعاد 
انتخـاب المسـؤولين الذين يعملون لصالح المواطنـين، ويخر الذين لا يعملون 

لصالح هؤلاء المواطنين، وهذا ما يطلق عليه المساءلة العمودية.

وعلى الرغم من أهمية المساءلة العمودية، إلا أنها لا تكفي لجعل الحكومات تعمل ��
لصالـح المواطنـين، فالانتخابـات وحدها لا تكفـي، وحتـى إذا كان المواطنون 
قادرين على تحميل الحكومات مسـؤولية سلوكها عن طريق معاقبتها إذا فشلت 
في تحقيق ما يريده المواطنون. ولهذا، يجب ألا تكون آليات المساءلة عمودية فقط 
أي مسؤولية المسؤولين المنتخبين أمام الناخبين، وإنما يجب أن تكون أفقية أيضًا، 

أي مسؤولية الفروع المختلفة للحكومة أمام بعضها البعض.

يجـب أن يلعـب البرلمـان دورًا فاعـلًا في المـداولات وصياغة السياسـات، وفي ��
المقابـل، يجب أن تكون السـلطة التنفيذية قادرة على السـيطرة على البروقراطية 

وتضخّم الجهاز الحكومي.

لا بـد أن تكـون هناك مؤسسـات مسـتقلة عن أجهـزة الحكومة الأخـرى تزود ��
المواطنـين بالمعلومات اللازمة لتطوير تقييمهم للأعمال الحكومية وليس للنتائج 

فقط.

يجـب أن يكـون للمواطنين أدوات مؤسسـاتية لمكافأة ومعاقبـة الحكومات على ��
النتائج التي خرجت بها في المجالات المختلفة. 
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تتطلـب المسـاءلة وجود صحافة حرة قادرة على الكشـف عن سـوء اسـتخدام ��
ا لمراقبة العمل السياسي وسلوك المسؤولين العامين. السلطة، ومجتمعًا مستعدًّ

وجود نظامًا قانونيًّا مسـتقلاًّ يؤمن بمقاضاة ومعاقبة المسـؤولين ذوي السـلوك ��
السيِّئ، ويتضمن ذلك تحديد وتعريف سلطة وصلاحيات السلطات القائمة في 
الدولة وخاصةً السـلطة التنفيذية، وذلك من أجل الحيلولة دون سوء استخدام 

السلطة. 

الًا لا يعزز المسـاءلة فقط �� بالإضافـة إلى أن هذه المسـاءلة تتطلب مجتمعًا مدنيًّا فعَّ
وإنما يعزز تمثيل وحيوية العملية الديمقراطية أيضًا، كي تقوم المؤسسات المستقلة 
بتفحـص وكبح سـلطة الدولة وتعمل عـلى تعزيز شرعيـة الديمقراطية، وذلك 
بتقديـم وسـائل جديدة للتعبر عن المصالح السياسـية وزيادة الوعي السـياسي 

وفعالية وثقة المواطنين، وخلق برامج سياسية جديدة تضمن منافسة إيجابية.

سادسًا: مكافحة الفساد: استراتيجية متعددة الأوجه

تستدعي محاربة الفساد وجود استراتيجية متعددة الجوانب تجمع ما بين إصلاح الإدارة 
العامـة والإدارة الماليـة وبرامج تنظر في إصلاح بنيوي أوسـع، بما في ذلك إصلاح النظام 
السـياسي والعلاقة بين الدولة والبرلمان والعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. وقد وضع 
ة أوجه تعتمد على خمسـة عناصر رئيسة؛ لضبط الفساد.  البنك الدولي اسـتراتيجية من عدَّ
تقـوم هذه العناصر على أسـاس تقويم شـامل للبلـد يزيد من فهم الآليـات الكامنة وراء 
حدوث الفساد وأسبابه ونتائجه، وتوفِّر سُبُل التغير من خلال تمكين صانعي السياسات 
وعموم المواطنين من معرفة المعلومات الموضوعية. ويكمن نجاح الاسـتراتيجية في قدرة 

البرلمانيين على تأدية دور مركزي في الدعوة إلى القيام بإصلاحات فعلية.
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الشكل: استراتيجية مكافحة الفساد متعددة الأوجه

إن الغرض من إنشـاء العلائق البنيوية المبينة في الشـكل أعلاه هو تعزيز قدرة الدولة 
وإدارة القطاع العام، وتعزيز المسـاءلة السياسـية، وتمكين المجتمع المدني وزيادة المنافسة 

الاقتصادية: وهي أمور سنتناولها بالتفصيل في فقرات وفصول لاحقة.
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1 - المساءلة السياسية والإصلاح

ل المسـاءلة السياسـية الأسـاس الذي يجب أن تبنى عليه اسـتراتيجيات محاربة   تُشـكِّ
الفسـاد فمـن دون حكومة مسـؤولة، تصبـح الأوجه الأخُرى عن المسـاءلة والشـفافية 
والمراقبـة عديمـة الفاعليـة إلى حـدٍّ كبر وجوهـر هذا الأمر هـو حكم القانـون وفصل 
ال  السـلطات ومؤسسـات التمثيل الفعلي. أولًا: إذا لم يوجد دسـتور متطور وقوي وفعَّ
تحترمه وتحميه محكمة دسـتورية قوية، سيسـتمر الحاكم في اعتبار نفسه فوق القانون. كما 
أن وجود دستور قوي وواضح يوفِّر الأساس للنظام القانوني والقضائي العام في البلاد. 
ثانيًا: إن فصل السـلطات حقيقة ضرورية لا مجرد شـعار فارغ إن السلطة التنفيذية يجب 
أن تعطـى صلاحيـات التحكـم، ولا يتعين على السـلطة التشريعية أن تحكـم؛ بل عليها 
أن تراقـب السـلطة التنفيذية وتتولى مسـاءلتها بفاعلية وجدارة... ويتعين على السـلطة 
القضائيـة، إضافـة إلى دورها في السـهر على حسـن تطبيق القوانـين، ألا تحكم أو تشرع 
أو تراقـب الحكومـة في حـدِّ ذاتها، لكـن يتوجب عليهـا حماية حكم الدسـتور والقانون 
والمحافظـة عليهـما، والقيام فعلًا بفرض حكـم القانون في النزاعات، سـواء أكانت بين 
الأفراد أم كانت بين المؤسسات أم بين الشركات، والأهم من ذلك، إذا كانت بين الدولة 
أو أحـد أجهزتهـا وبين جهات مـن خارج الدولة ثالثًـا: تنفح هذه المؤسسـات التمثيلية 
روح الحياة اللازمة في هذه المؤسسات الرسمية. ويُعَدُّ البرلمان المؤسسة التمثيلية الرئيسة 
ـد الحاجات والمطالب ويعبر  في أي نظام سـياسي ديمقراطي، فهو يُمثِّل المواطنين، ويُجسِّ

عن الإرادة الشعبية ويقوم بممارسة حق المواطن في مراقبة الحاكم ومساءلته.

ـلطات والمؤسسـات التمثيلية  في البلـدان التي يكـون فيها حكم القانون وفصل السُّ
ضعيفـة، يتعـين على اسـتراتيجيات مناهضة الفسـاد أن تبدأ بإجـراء إصلاحات في هذه 
النواحـي الأساسـية من النظام السـياسي للدولـة. وكما أشـار أعضاء منظمـة برلمانيون 
عـرب ضد الفسـاد بوضوح، ما يزال يتعينَّ على البلـدان العربية أن تقوم بإصلاحات في 
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ـة به وقبل بمبدأ فصل  هـذا الصدد. ومع أن معظم البلدان العربية أصدر دسـاتر خاصَّ
السـلطات وأقام برلمانات من هذا النوع أو ذاك، فإن إدارة الشؤون العامة ما تزال بعيدة 
عماَّ هو مطلوب فما تزال توجد مشاكل كبرة في نصوص بعض الدساتر أو في عدم تنفيذ 
معظمها، ومبدأ فصل السـلطات ليس سـوى كلام في معظم الحالات. وتسيطر السلطة 
التنفيذية على السـلطتين الأخريين في معظم البلدان العربية تقريبًا وما تزال المؤسسـات 
التمثيليـة بحاجـة إلى الكثر كي تمارس دورهـا الكامل. فبعض البرلمانـات ما زال يعين 
جزئيًّـا أو كليًّـا، وبعضها لا يملك سـوى صلاحيات استشـارية، والقوانـين الانتخابية 
وواقـع الحال، حيثما تكـون المجالس النيابيـة منتخبة بعيدة المرتجـی. وللدولة تأثر كبر 
في هذا الصدد، وكذلك الأمر بالنسـبة إلى الاسـتخبارات والمـال الانتخابي والبرلمانات، 
في حال انتخابها أو تعيينها لا تملك سـوى موارد وقدرات محدودة في مراقبة الحكومة أو 
مسـاءلتها. إن الإصلاح السـياسي في العالم العربي ينبغي أن يكون عنرا أساسـيا في أية 

إستراتيجية مستدامة المحاربة الفساد.

إن الفاسدين لم يعودوا يخشون جهود مكافحة الفساد من لجان تحقيق وأسئلة برلمانية؛ 
لأنهـم توصلـوا إلى وسـائل أخرى لا تتعـارض ربما مـع القانـون وتسـاير البيروقراطية 
الحكومية يلتفون بها على إجراءات المكافحة ويحققون بها مآربهم غير المشروعة. لذلك لم 

جن نهايتها. يعد ينفع إلا إدانتهم بالطرق القانونية عبر محاكمات عادلة يكون السِّ

2 - قيود مؤسسية على السلطة

 إن التصميـم المؤسـسي ضمـن الدولـة يُمكن أن يمثـل آلية مهمة في محاربة الفسـاد. 
ويكتسـب وضع ضوابط مؤسسية فعلية ضمن الدولة أهمية خاصة. وهذا يمكن تحقيقه 
بنجاح كبر عبر إرساء مسؤوليات إشرافية واضحة في مؤسسات الدولة. يتضمن تحقيق 

هذا الهدف:
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إصلاح قانوني: إن أية إسـتراتيجية لمحاربة الفسـاد بحاجة إلى نظام قانوني ساري . 1
المفعـول للبناء على أساسـه إذا كان القصد إحداث تغيـر فعلي. لذا، فإن التحدي 
هو تحرير النظام القانوني من الشوائب وتحويله إلى أداة فعلية؛ لمحاربة الفساد. إن 
ال ونظيف أمر أساسي في أية إستراتيجية لمحاربة  وجود نظام قضائي مسـتقل وفعَّ
الفسـاد. وينبغـي أيضًا تطبيـق قواعد الاسـتقلال والكفاءة والنزاهة نفسـها على 
اللاعبين الآخرين ضمن النظام القضائي، مثل: كتبة المحاكم والمحققين والمدعين 

العامين وغرهم.

تشريـع لمحاربة الفسـاد: تعمـل قوانين محاربة الفسـاد على ردع الأعمال الفاسـدة . 2
ومقاضـاة المفسـدين وإشـاعة روح مـن العدالة التـي باتت اليوم سـلعة نادرة في 
بلدان أصابها مرض الفسـاد. تشمل التشريعات المساندة للانتقال إلى مجتمع خال 
من الفسـاد وجود قانون حق الوصول إلى المعلومـات، الذي يطالب المواطن من 
خلاله بكشف المعلومات المتعلقة بأنشطة الحكومة، ووجود قانون يحمي الموظفين 
والأفـراد الذيـن يقدمـون بلاغًا أو معلومـات حول حالات الفسـاد؛ فضلا عن 
وجود قوانين حول تضارب المصالح، وقوانين المشتريات العامة وأنظمة لمكافحة 

تبييض الأموال، وقوانين ضد الرشوة الدولية... إلخ. 

مؤسسـات للتدقيـق المـالي: يُمكن لمؤسسـات التدقيق المـالي أن تـؤدي دورًا مُهماًّ . 3
أيضًا، وكي تعمل مؤسسـة ديوان المحاسـبة مثـلًا بفاعلية، ينبغـي دعمها بلجان 
برلمانيـة تقـوم بمراجعـة تقاريرهـا ومتابعتهـا في الأوان المناسـب. ومـن شروط 
فاعليتهـا وكفاءتهـا وجـود محترفين أقويـاء ومسـتقلين وموثوق فيهـم في أجهزة 

الدولة القضائية والجرمية وفي الشرطة.

ـلطة . 4 إشراف برلمـاني: تـؤدي البرلمانـات دورًا حاسـمًا في الإشراف على أعمال السُّ
التنفيذية مخففة بذلك من وطأة الفساد. وتكمن قوة البرلمانات في قدرتها على سنِّ 
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قوانين مناهضة للفسـاد وتعزيز القضاء المسـتقل وحماية أفراده، وتعزيز الحريات 
الفردية وحريات المجتمع المدني ومسـاءلة المؤسسـات التنفيذية. غر أن فاعليتها 
تختلـف بحسـب السـلطة المعطاة لهـا ضمن النظـام السـياسي وإدراكها المشـكلة 

ورغبتها في أن تؤدي دورًا بارزًا في التحرك حيالها.

3 - مدى تنافسية السوق والقطاع الخاص 

إن مـدى تأثر النُّخب السياسـية في اتخـاذ القرارات وصنع السياسـات الحكومية أو 
»مصادرة الدولة« يُمكن أن يعيق قيام قطاع خاص نزيه قادر على المنافسة وأمين وشفاف 
ويحـول بالتـالي دون وجـود تنميـة اقتصادية واسـعة النطـاق. وتُعَدُّ الشـفافية في وضع 
السياسـة الاقتصادية وتنفيذها أمرًا حاسـمًا في محاربة الفسـاد، وبخاصة في حسن تطبيق 
الخصخصة وفق ضوابط سليمة. كما أن تعزيز المنافسة، عبر ترشيد التعرفات الجمركية. 
وتوضيح الملكية وتعزيز شفافية إدارة الشركات الخاصة، هي عناصر مهمة في قيام قطاع 
خاص حيوي وأقل فسـادًا، إن إعادة النظر في هيكلية الشركات على أساس تنافسي قبل 
الخصخصـة وفقـا لكل حالـة بعينها تقلل مـن احتمالات الفسـاد، وإن كانـت العقبات 
السياسـية يُمكـن أن تعيق هذه العملية. وقـد ثبت أن إجراء إصلاحـات كبرة في إدارة 
شـؤون الشركات يفعل فعله في كبح جماح الفسـاد وفرص الفساد، بما في ذلك التريح 
علنـًا عـن ملكية الأسـهم والحصص وفـرض عقوبات شـديدة على المتاجـرة الداخلية 

Insider Trading وإدخال مدققين للحسابات المالية مستقلين بصورة منتظمة.

تتبنـى فروع منظمتكم الشروع في إصدار مؤشر وطني لاسـتعراض حالات الفسـاد 
وكيفيـة معالجتها ومناقشـة تفاصيلها مع بيان أسـماء مرتكبيها وشـخوصهم في كل قطر 
عربي على حدة، فهذا الفعل ليس جمادًا، بل شخوصًا وأفرادًا متحركة يتقلَّد بعضهم أعلى 

درجات المسؤولية ويتمكنون من خلالها استغلال وظائفهم والنفاذ إلى المجتمع.
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وفي العـالم العـربي، مـا زالت النُّخب السياسـية مهيمنة في القطـاع الخاص فلا يوجد 
روادع كافيـة؛ لتضـارب المصالـح ولا تتوافر حماية فعلية للسـوق من النُّخب السياسـية 
 ومـن التأثـر السـياسي للاعبين أقويـاء في القطاع الخـاص. علاوةً على ذلـك، ما زالت 
الإدارة الصالحة لشؤون الشركات في العالم العربي في مهدها، فمعظم المؤسسات التجارية 
تملكها عائلات وما زالت تقاليد الخصوصية والرية شائعة بكثرة. كما خلقت التجارب 
الحديثـة التي مرت بها عدة بلدان عربية لجهة إنشـاء البورصـات والنمو الإيجابي العديد 

منها حاجة ملحة إلى وضع تشريعات وممارسات الإدارة الرشيدة لشؤون الشركات.

4 - إدارة القطاع العام

هذه الإستراتيجية الأخرة تنطوي على إجراء إصلاحات في الإدارة الداخلية للموارد 
العامة وفي الشـؤون العامة الإدارية من أجل تقليص فرص الفساد ودوافعه. ويستدعي 

إصلاح إدارة القطاع العام ما يلي:

مبـدأ الكفاءة في الوظيفة العامـة. الخطوة الأولى في إصلاح القطاع العام تكمن في . 1
التخفيـف من معاناة الأقارب والأصحاب والمحسـوبية من خلال إنشـاء أنظمة 
الجـدارة في التعيينـات والترقيـة وتقويـم الأداء وإنشـاء هيئة إشرافية مسـتقلة في 
الخدمـة المدنيـة حينما يكون ذلك مجديًا. وبمؤازاة ذلك، مـن الأهمية بمكان زيادة 
الرواتـب وربطهـا بالمهـارة والمسـؤولية وتعديل الأنظمـة التي توفِّـر اليوم مجالا 
واسـعًا للمحسوبية والفسـاد. ففي الكويت أدى إلغاء تعيين الموظفين من جانب 
الـوزراء وحر جميع التوظيفات في الدولة في عملية شـفافة يشرف عليها مجلس 
ا، إلى التخفيف من محاباة الأقارب والمحسـوبية في التوظيف  الخدمة المدنية مركزيًّ
 إلى حـدٍّ كبـر، وفتح الباب أمام تكافـؤ الفرص والمزيد من الاعتـماد على الجدارة 

في التوظيف.

الشـفافية في إدارة الموازنـة. يُمكـن تحقيق هذا الأمر من خلال منـع تحويل الموارد . 2
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إلى حسـابات خارج الموازنة تفتقر إلى الإشراف والشفافية، إن إجراء إصلاحات 
؛ لتحقيق المزيد من المساءلة والإشراف على نفقات الموازنة يستدعي محاسبة عالية 
وتدقيقًـا عاليًا شـديدًا وعملية مضبوطـة في تنفيذ الموازنة، ومـن المطلوب اعتماد 
الشـفافية والتنافسية في عملية المشتريات العامة وعقد الصفقات؛ لمنع الفساد من 

زيادة الإنفاق العام.

تسـهيل المعاملات الحكوميـة. تُمثِّل التعقيدات البروقراطيـة في حدِّ ذاتها مصدرًا . 3
رئيسًا لنمو الفساد. فالتعقيدات تخلق بطأً، وتدخل في الصورة عدة لاعبين وتزيد 
مـن غمـوض النظـام. براحة، إن تسـهيل المعامـلات الإدارية يتيـح للمواطن 
مزيـدًا مـن معرفة ما هو مطلوب وكم يسـتغرق من الوقت، كـما يقلِّل من فرص 
الإداري لتأخـر المعامـلات أو افتعال العقبـات. وبعد التدقيـق، يُمكن أن يتبين 
أن بعـض المعامـلات والمتطلبات الإدارية لا لزوم لهـا ويُمكن التخلص منها، كما 
يُمكن تسـهيل غرها إلى حدٍّ كبر ومكننتها بحيث لا تبقى هناك حاجة فعلية إلى 
تدخل الموظف، الأمر الذي يخفف فعلا من فرص الفسـاد. ويُمكن أيضا تسهيل 
شا في  المعاملات الباقية ومراقبتها لإبقاء مسـتويات التعقيد والتأخر والتماس الرِّ

ها الأدنى. حدِّ

الشـفافية في الضريبة وفي الجمارك: إجراء الإصلاحات الرامية إلى تبسيط السياسة . 4
الضريبيـة والتخلـص مـن الإعفـاءات المزاجية، وتوحيـد النـماذج والإجراءات 
وأنظمة الشـفافية. ومن الأهمية بمكان التخلص من الاتصال المباشر بين المكلف 
الضريبي والمسؤولين والتأكد من تشغيل الأنظمة وإدارتها بفاعلية وتسهيل عملية 

مراقبتها، بما في ذلك إجراء كشوفات دورية.

اللامركزيـة: إن لامركزيـة تقديـم الخدمـات يُمكـن أن تجعـل الدولة أكثـر تلبية . 5
ز على خلق قدرة مناطقية  لحاجات الناس. ويتعين على مسـاعي الإصلاح أن تركِّ
محليـة في الإدارة الماليـة والتدقيـق المـالي قبـل عمليـة اللامركزيـة مبـاشرة )أو في 
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أثنائهـا(. ويُمكـن إجـراء اللامركزيـة عـلى أسـاس جغـرافي حيث ينـاط بعض 
لاحيـات والأدوار بهيئـات مناطقية ومحلية منتخبة. وفي معظـم البلدان، تتمُّ  الصَّ
العملية على أسـاس قطاعي أيضًا. كـما يجري تخصيص مهمات معينة أمرافق عامة 
أحيانًـا، وشركات حكوميـة ... إلخ(. كليًّا أو جزئيًّا، من أجـل زيادة الفاعلية أو 
تقليـص فـرص تحويل الموارد ومحاباة الأقارب والمحسـوبية والفسـاد عمومًا. إن 
اللامركزيـة جانـب مهم من جوانـب الإصلاح لم تخط فيه البلدان العربية سـوى 
خطـوات أولى. إنهـا تعزز بدرجة كبرة كمية ونوعية المشـاركة في إدارة الشـؤون 
العامـة، إذ يصاحب اللامركزية ازدهار كبـر للانتخابات المحلية والمناطقية. إنها 
تعـزز بدرجـة عالية آليـات الشـفافية والمسـاءلة، لأن أعذار الأمـن القومي التي 
تتذرع الحكومة المركزية بها تخف على الصعيد المحلي ويسـتطيع السكان المحليون 
أن يـروا ويفهموا ويراقبوا على نحو أفضل المشـاريع والنفقات المحلية، وتسـهل 

عليهم مساءلة المسؤولين المنتخبين المحليين.

5 -مشاركة المجتمع المدني

إنَِّ نمـو المجتمـع المدني هو العنـر الرئيس في تعزيز الحكم الصالـح فالمنظمات التي 
ن منها المجتمع المدني الحي والمتطور- جمعيـات المواطنين والمنظمات غر الحكومية  يتكـوَّ
والنقابـات والجمعيات القطاعية والمهنية ومؤسسـات الأبحـاث والجامعات والإعلام 
وغرها - تؤدي دورًا مهما في ضبط الفسـاد. ويسـتطيع المجتمع المدني، من خلال زيادة 
التوعية والضغط على الحكومات والمشاركة في المنظمات الدولية العاملة من أجل التغير 
والعمل مع مختلف القطاعات؛ لتنفيذ إصلاحات مبتكرة ترمي إلى محاربة الفساد، العمل 
بجد من أجل التغير. ويستطيع المجتمع المدني أن يحقق أهداف محاربة الفساد من خلال 
إشاعة الوعي لدى الناس ووضع خطط عمل؛ لمحاربة الفساد عبر مراقبة أعمال الحكومة 
وقراراتها في مسعى منه لتقليص الفساد. وقد اتخذ المجتمع المدني العربي خطوات جريئة 
في العقديـن الماضيين؛ لتحقيق المزيد من التحرر والتغير. فمن خلال حركة المرأة لقيادة 
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السـيارات في السـعودية إلى حركـة كفايـة في مـر إلى التظاهـرات اللبنانية ضـد الهيئة 
الخارجية، أثبت العالم العربي أنه مسـتعدٌّ للتحرر وقادر عليه. كما أن انتشـار الفضائيات 
في البلدان العربية فتح أقنية جديدة أمام أصوات التغير وخلق سلطة رابعة واعدة تقف 

في وجه هيمنة الحكومات العربية.

لكـن القوانـين التـي تحكم الإعـلام والمجتمـع المدني تظـل قمعية في معظـم البلدان 
العربيـة. وقـد روجت الحكومـات للحجة القديمـة القائلة: بالمحافظة عـلى أمن الدولة 
والاسـتقرار. مـع ذلك، فإن التغيـر يجري بالتدريـج ويتعين على البرلمانيـين العرب أن 
يسـاندوا هـذا التغير ويراجعـوا القوانين الخاصـة بالإعلام والحريـات المدنية من أجل 

امه ومراقبة أدائهم ومساءلتهم. خلق مجتمع مدني أكثر حرية، أي أقدر على اختيار حُكَّ



نقاط رئيسة في الفصل

x� يوجد العديد من المفاهيم والأدوات الوقائية المرتبطة بمواجهة الفساد أبرزها
الح )الرشيد(، والنزاهة، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة. الحكم الصَّ

x� للبرلمانيـين دور رئيـس في تحقيـق متطلبـات النزاهـة والشـفافية والمسـاءلة
والرقابة على مدى الالتزام بها.

x� يسـتدعي ضبط الفسـاد وجود اسـتراتيجية ذات أوجه متعددة تجمع ما بين
الإصلاح السياسي وتعديل العلائق البنيوية الأوسع من جهة وبين إصلاح 

الإدارة العامة والإدارة المالية من جهة أُخرى. 

x� حددت مقاربة البنك الدولي المتعددة الأوجه خمسـة عناصر رئيسـة لمكافحة
لطة، القطاع  الفساد، تشمل: المساءلة السياسية، الضوابط المؤسسية على السُّ

الخاص التنافسي، حسن إدارة القطاع العام. ومشاركة المجتمع المدني.

x� للبرلمانيـين دور رئيـس في الدعـوة إلى إجـراء إصلاحات؛ لمكافحة الفسـاد
وتنفيذ هذه الإصلاحات.



الفصل الثالث

الح وواقع الفساد  تحديات الحكم الصَّ

في العالم العربي
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أولً: التحوُّلت التي تشهدها المنطقة العربية منذ عام 2011 )1)

إنَِّ الِحرَاك الذي شهدته المنطقة العربية منذ عام 2011 والذي استهدف إعادة صياغة 
العقـد الاجتماعي بين الدولة والمواطن بعد أن فشـل العديد من الـدول العربية القطرية 
المسـتبدة في تحقيـق الديمقراطيـة والتنميـة ومكافحة الفسـاد وتحقيق العدالة والمسـاواة 
ة في أوساط الشباب وأتاح المجال  وتكافؤ الفرص، أدَّى إلى انتشـار الفقر والبطالة خاصَّ

لانتشار ظواهر التطرف والتعصب وهجرة الكفاءات.

لقد أدَّت عمليات الاحتجاج إلى انهيار بعض النُّظم وأجهزتها الأمنية برعة وادخل 
العديـد مـن الـدول في مرحلـة انتقالية أفـى بعضهـا إلى صياغة لعقـد اجتماعي جديد 
)دستور جديد وتوافق على مرحلة انتقالية مثل تونس( أو إدخال تعديلات على وثائقها 
 الدسـتورية بهـدف الخروج من النظام الشـمولي الـذي طبع هذه الأقطـار لعهود طويلة 
أو على الأقل إدخال بعض الإصلاحات على هذه الأنظمة؛ لضمان بقائها واسـتمرارها، 
ولم ينجُ بعضها حتى تاريخه في إيجاد صيغة توافقية وانحدرت إلى ما يشبه الحرب الأهلية 

لطة)2). أو خوض صراع مسلح على السُّ

التحولات في المنطقة العربية بعد عام 2011 

تـمَّ الإطاحـة بنظام الحكـم في تونـس بتاريـخ 2011/1/14 ودخلت تونس 
مرحلة انتقالية انكبت فيها كل القوى السياسـية على وضع أسـس نظام سـياسي 

جديد، حيث تمَّ وضع دستور جديد للجمهورية التونسية في عام 2014.

الفساد ودور  )1) تستند بعض الأجزاء في هذا الفصل بشكل رئيس على دليل سياسات وآليات مكافحة 
البرلمانيين فيها الصادر عن منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، 2016. 

)2) الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، الفساد السياسي في العالم العربي، رام الله، 2014، ص9.
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وأفـى الحراك الشـعبي في اليمن في )فبرايـر 2011( إلى منح رئيس الحكومة 
المزيد من الصلاحيات على حسـاب رئيس الجمهورية بموجب التسوية السياسية 
التـي توصلت لهـا القـوى السياسـية اليمنية في الريـاض، غـر أن الخلافات بين 
المكونـات السياسـية في اليمـن أعـادت البـلاد إلى الفوضى والحـرب الأهلية من 
جديـد في مطلع عـام 2015 حيث تـمَّ تعطيل الأحكام الدسـتورية والتشريعات 

والبرلمان.)1) 

ة إصلاحيات على النظام، أثر مطالبات  وفي المغرب أدخل النظام السياسي عدَّ
شعبية بمحاربة الفساد والاستبداد، حيث أكدَّ الدستور الجديد في عام 2011 على 
أن الحكم في المغرب يقوم على الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية الاجتماعية، 
وأن النظام يقوم على أسـاس فصل السـلطات وتوازنها وتعاونها، وأفرد الدستور 
د فيها صلاحياتها واختصاصاتها والعلاقة فيما بينها، كما أولى  بابًا لكل سـلطة حدَّ
ـلطة التشريعية حيث نصَّ على كونها تمثل إرادة الأمة وعلى  الدسـتور اهتمامًا بالسُّ
دور البرلمـان في التشريـع والرقابـة وحـق المعارضـة باعتبارها مكون أسـاسي في 
البرلمان وفي المشـاركة في العمـل البرلماني، كما تمَّ تحويل هيئة مكافحة الرشـوة إلى 

مؤسسة دستورية في الدولة. 

ع في القانون الأسـاسي على احترام الحقوق والحريات  د المشرِّ وفي فلسـطين أكَّ
ـلطات، وتحديـد الحدود  العامـة ومبـدأ سـيادة القانـون وتحقيق التـوازن بين السُّ
الفاصلـة بين اختصـاص كل منها بما يُكفل لها الاسـتقلالية مـن ناحية والتكامل 
في الأداء مـن الناحيـة الأخُرى، وجاء في نص المادة 2 منه على أن الشـعب مصدر 
لطات التشريعية والتنفيذية والقضائية علـى لطات ويمارسها عن طريـق السُّ السُّ

)1) راجح بادي، تقرير تعزيز سياسات وآليات مكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية، 2015.
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ـلطات. وربط القانون الأسـاسي بين مبـدأ الفصل  أسـاس مبـدأ الفصل بين السُّ
ـلطات بمبدأ سـيادة القانـون حيثُ نصَّ في المـادة 6 منه على مبدأ سـيادة  بـين السُّ
غم من  ـلطات، بالرَّ القانون أسـاس الحكم في فلسـطين وتخضع للقانون جميع السُّ
لطة فشلت في عام 2007 وفشل المجلس  لمي للسُّ كل ذلك فإن تجربة التداول السِّ
ـلطة، حيثُ حدث انقسـام سياسي ونشأت  التَّشريعي في المحافظة على وحدة السُّ

سلطتان ، وما زال المجلس الشريعي معطَّلا من الناحية العملية .

وشهد النظام السياسي في الأردن بعض التحركات الإصلاحية منذ عام 2011، 
سـتور الأردني في عامي 2011 و2014  تمثَّلت في التعديلات التي أُدْخِلت على الدُّ
سـتور تَمَّ  سـتور وهو مـا يُعَدُّ أكبر تعديل للدُّ وطالـت نحـو 44 مادة من مواد الدُّ
ة  دت التَّعديلات على ضمانات الحقوق والحريات خاصَّ منذ عام 1952، حيثُ أكَّ
الشـخصية والعامة ومبدأ الفصل بين السـلطات، وحدت من سلطة الحكومة في 
ـلطة القضائية والنص على إنشاء المحكمة  إصدار القوانين المؤقتة وتعزيز دور السُّ
الدسـتورية، كـما ألزمت الحكومة التـي يحلُّ البرلمان في عهدها بالاسـتقالة خلال 
أسـبوع من الحلِّ وعدم جواز تكليف رئيسـها بتشكيل الحكومة التي تليها، الأمر 
ت التعديلات الدستورية على إنشاء  ـلطة التنفيذية كما نصَّ الذي يحدُّ من تغول السُّ
هيئة مسـتقلة للإشراف عـلى الانتخابات وأناطت بالقضـاء البتَّ بالاعتراضات 
على نتائجها.)1) وفي البحرين تمَّ إنشـاء برلمان مـا زال ضعيفًا، أفرزته الانتخابات 

التي جرت في عام 2014.)2)

ـان، 2015.  )1) ثروت ابزاخ، تقرير تعزيز سياسات وآليات مكافحة الفساد في الأردن، عمَّ

)2) يوسف زنيل، تعزيز سياسات وآليات مكافحة الفساد في البحرين، المنامة، 2015.
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ثانيًا: تحديات الحكم الصالح في المنطقة العربية

تكمن البنية الأساسية لمحاربة الفساد في المؤسسات العائدة لدولة مبنية على المشاركة 
وتتمتـع بالصفة الدسـتورية الفاعلة. بعبارة أُخـرى، إنَّ وجود حكومـة ديمقراطية أمر 
أسـاسي لكبح جماح الفساد، سواء أكان نمط الدولة الديمقراطية يقع ضمن إطار ملكية 
دسـتورية أم ضمن ديمقراطية مباشرة أم أي نمط آخر من أنماط الديمقراطية التمثيلية. 
فسـيادة الدسـتور تكفل سيادة القانون، ومشـاركة المواطن في الانتخابات توفِّر الأسس 
السياسـية للمسـاءلة، في حين يوفِّـر فصل السـلطات الضوابط أمام السـلطة التنفيذية، 
وتوفـر الحريـة السياسـية البيئة المواتيـة؛ لقيام مجتمع مـدني حي. في بعض أنحـاء العالم، 
بـدأت العناصر الأساسـية لقيام الدولـة الديمقراطية تؤتي أكلها . وقد انتقلت المناقشـة 
في مكافحة الفسـاد إلى مبادرات وسياسـات معينة يمكنها تحديدًا أن تسـتهدف الفسـاد 
بما يتخطـى التأثرات العامة للحكومة الديمقراطية. وبالرغم من الحراك الذي شـهدته 
المنطقة العربية منذ عام 2011 والتغيرات التي أصابت العديد من النظم العربية ما تزال 

الديمقراطية في العالم العربي تمرُّ في مراحل من الولادة العسرة.

فالدولـة في معظم البلدان العربية هي دولة تسـلطية يحكمها فـرد أو حزب واحد أو 
عائلة واحدة أو طغمة عسـكرية واحدة. ففي معظم البلدان العربية تسيطر على المجتمع 
الـذراع التنفيذيـة للدولة، وما تـزال الانتخابات بعيـدة من أن تُجرى في جـوٍّ من الحرية 
والعدالـة، والسياسـات القائمـة عـلى أسـاس التعدديـة الحزبية مـا تزال مكبلـة أو غر 
موجـودة، والمجتمع المدني ما يـزال في حالة قمع، وحرية الصحافـة محدودة، والحريات 
ـة والكمية والنوعية العامة للحياة السياسـية القائمة على المشـاركة  الفرديـة ما تزال هشَّ
ا. والذي يتخطى تأثره انتشـار الفسـاد إلى خلق مجموعة واسـعة من حالات  متدنية جدًّ

العجز السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأزمات.
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ة منذ العام 2011 من قبيل  لات التي شهدتها الأقطار العربية خاصَّ ورغم بعض التحوُّ
ا على وجود السلطات الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية.  النص الريح دسـتوريًّ
وإقامـة أكثريـة هذه الـدول مجالس تمثيلية، وإجـراء انتخابات لهـذه المجالس ، في بعض 
الحـالات، عبر انتخابات شـاملة وفي حالات أخـرى، يجري تعيين هـذه المجالس، كُليًّا 
أو جزئيًّـا، وفي حـالات أخـرى، أيضًا، لا تتعدى هذه المجالس كونها مجالس »شـورى« 
تقـدم النصـح أو المشـورة إلى الحكومـة أو الحاكـم ولا تتمتع بأية صلاحيـة تشريعية إلا 
أن البرلمانيـات المنتخبـة لا تتمتع في العادة إلاَّ بسـلطات محدودة. فالمؤسسـة البرلمانية في 
الوطـن العربي ضعيفة بوجه عـام، وعلى العموم تقع هذه البرلمانات تحت سـيطرة الهيئة 
التنفيذيـة، وهـي قلـما تتمتع بـوزن سـياسي يُمكنها من فـرض التشريعـات الخاصة بها 

وإسقاط الحكومات وإقالة الوزراء أو إجراء تحقيقات قوية.

وبـرف النظر عن القوانـين الانتخابية وقـدرات البرلمانات، تمثـل البرلمانات الرئة 
السياسـية لمعظـم البلدان العربيـة، إذ تُعبرِّ عن وجهـات نظر الرأي العـام والتكامل مع 
المجتمع المدني والتفاعل معه وإعطاء الوطن مسـاحة سياسـية عامة هو في أمسِّ الحاجة 
ع نطاق  إليها. فهذه البرلمانات ترفع سـقف النقاش السـياسي والحريات السياسية وتوسِّ
ـف الحواجز التـي تقفُ في وجـه الشـفافية داخل الدولـة وتفتح   النقـاش، كـما أنهـا تخفِّ
الطَّريـق أمام مسـاءلة الوزراء ورؤسـاء مجالس الوزراء، وإن كان هذا لا يشـمل الحكام 

حتى الآن.

ومع أن الطريق ما زال طويلًا أمام معظم البلدان العربية من حيث تنمية المؤسسـات 
ة، فإن الخطوات المهمة الأولى قد اتخذت فعلًا. وفي محاربة  والممارسات الديمقراطية الحقَّ
 الفسـاد، من الضروري أن تسـتمر هذه الخطوات وتليها خطوات جديدة، لأنَّ الفسـاد 
لا يُمكـن مواجهتـه مـن دون وجود فعـلي لحكم القانون وفصل السـلطات والمشـاركة 

الشعبية.
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لطة التنفيذية على السلطة التشريعية )البرلمان(  استمرار هيمنة السُّ

إن الحراك الشـعبي الذي شـهدته المنطقة العربية وما تبعه من تحولات أو إصلاحات 
ل شامل في معظم هذه الأقطار نحو النظم  في نظمها السياسية لم يفض بالضرورة إلى تحوُّ
الديمقراطيـة بما يشـمل برلمانات منتخبة وممثلة للمواطنين أو إلى ثقافة سياسـية رسـمية 
لمكافحة الفسـاد، فالتحول نحو الديمقراطية وبناء نظام وطني للنزاهة قد يتطلب المزيد 
مـن الوقت شرط عـدم العودة إلى إعادة إنتاج النظام الشـمولي وبأشـكال جديدة، أبرز 
مظاهر الفسـاد فيه اختطاف شريحة من الأشخاص لمؤسسات الدولة وقراراتها وتجيرها 

لمصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.

فـما تمَّ إحرازه حتـى تاريخه من تقدم نحو إصلاح النظم السياسـية في المنطقة العربية 
نتيجة للحراك الشـعبي مهدد بالانتكاس، وما زالت الحالة العربية في العديد من الدول 

لطات فيها. في مراحل انتقالية لم يستقر مبدأ فصل السُّ

مـا تـزال العديد من الأقطـار العربية يشـهد حالة من عدم الاسـتقرار وغياب 
اعات والحروب الأهلية. للبرلمانات المنتخبة بسبب الصرِّ

تقييد الحقوق والحريات العامة رغم النص عليها في الدساتير

تضمنت الدساتر العربية القديمة منها والجديدة على حدٍّ سواء العديد من النصوص 
التي تتعلَّق باحترام حقوق الإنسان الأساسية وحماية الحريات العامة، وأحالت الدساتر 
ـلطات التنفيذية على وضع قيود  تطبيـق هذه الحقوق إلى قوانـين؛ لتنظيمها وعملت السُّ
أفرغتهـا مـن مضمونهـا، كـما اسـتخدمت صلاحيتهـا الاسـتثنائية في قوانـين الطوارئ 
ـلطات التنفيذيـة في بعض هـذه الدول في   والأحـكام العرفيـة المعتمـدة والممنوحـة للسُّ
المـس بهـذه الحقـوق والحريـات وانتهاكها دون أيـة قيـود أو ضوابط. يُضـاف إلى ذلك 
اسـتمرار وجـود النصـوص القانونيـة التي تقيـد الحـق في التظاهر السـلمي، والحق في 
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الإضراب، والحـق في التجمع وإنشـاء المؤسسـات الأهلية، وقيد بعضها حرية تشـكيل 
وعمل الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية.

د  يتمُّ اللجوء إلى القوانين من أجل تجاوز روح النصوص الدسـتورية التي تؤكِّ
على حماية الحقوق والحريات، فبدواعي تنظيم ممارسة هذه الحقوق وحمايتها يجري 

تقييدها. 

ياسي أصل كل فساد واستبداد في المنطقة العربية  الفساد السِّ

 لا يرتبـط الفسـاد في البلدان العربية بشـخص معين، بل بجماعـة أو شريحة كالحزب 
أو العائلـة أو الطائفـة والتـي لا يتم مسـاءلة أو محاسـبة المسـؤولين عنها بسـبب وجود 
حصانـات لكبـار المسـؤولين وضعـف السـلطتين: التشريعيـة والقضائية ومؤسسـات 
المجتمـع المـدني. ومع مرور الوقت لم تعد حالة أو ظاهرة عابرة أو مرتبطة بحدث معين، 
ة وأنَّ معظم  ولكنها أصبحت ظاهرة ارتبطت برموز النظام وأعوانه والمقربين منه وخاصَّ
ول لا تجرى فيهـا انتخابات ديمقراطية حقيقية تؤدي لتغير الحاكم، و شـاعت   هـذه الدُّ
ل موضوع  هـذه الظاهـرة وامتدت لتشـمل عـددًا كبرًا مـن النظـم الحاكمة والتي شـكَّ

توريث الحكم أبرز خصائصها. 

أدَّى اختطـاف الدولـة من قِبَل فئة قليلة من النظـام القائم واتباعه إلى إعاقة أية 
مبادرات أو عمليات للإصلاح: السياسي أو المالي أو الإداري ، كما أضعف جهود 

مكافحة الفساد.

أدَّت سياسـة الخصخصة العشـوائية لبعض الخدمات أو المـوارد الطبيعية التي قادها 
القطاع العام في معظم هذه الدول )في ظل غياب جدي لدور البرلمانات( ودون الالتزام 
الة؛ لتجنب تضارب  لات الاقتصادية وغياب آليات فعَّ بمبادئ الشفافية في عملية التحوُّ
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المصالـح، إلى خلق شراكات مباشرة بين نُخب من القطاع الخاص لها مصلحة بالانضمام 
نه مـن الحصول  للفئـة الحاكمـة والنظـام السـياسي، وهـو ما وسـع قاعـدة النظـام ومكَّ
عـلى حصـة مالية مبـاشرة، بطرق غـر مشروعـة وأحيانًا كان يتـمُّ تغطيتهـا بتشريعات 
ة، وقد اسـتغلَّ كبار المسـؤولين في هذه الدول الصلاحيات الممنوحة لهم في تعيين   خاصَّ
الموالـين في معظـم مراكز اتخاذ القرار في إدارة الشـأن العام، الأمر الـذي أعاق عمليات 
ومبادرات الإصلاح الإداري والمالي ومكافحة الفساد، وقد أدَّى ذلك إلى انتشار حالة من 
 الإحباط في أوساط العامة التي لم تجد حلاًّ من خلال الانتخابات والبرلمانات والبرلمانيين 
مما عزز من عزلة البرلمان في عدد من الدول العربية وأفقد ثقة المواطنين بدوره في التصدي 
لحـالات الفسـاد، وفي بعض الحـالات اعتبر المواطنـون البرلمانيين من الطبقة السياسـية 

الفاسدة. 

ثالثًا: أشكال الفساد الأكثر انتشارًا في المنطقة العربية

يوجد مسـتويان للفسـاد في الأقطار العربية، يتعلق المسـتوى الأول بانتشـار مجموعة 
من السـلوكيات التي تتـمُّ فيها تغليب المصلحة الفردية على حسـاب المصلحة العامة أو 
المـال العام، أو السـلوكيات السـلبية فيما يتعلـق بالحفاظ على المال العـام أو الإبلاغ عن 
الفاسـدين، وترتبط هذه القيم الاجتماعية المتسـاهلة )متعايشـة( وغـر الرافضة لبعض 
أشكال ومظاهر الفساد مثل: الواسطة والمحسوبية والمحاباة في إدارة الشأن العام. حيث 
تبرز ظاهرة استخدام الواسطة والمحسوبية في كثر من الممارسات المتعلقة بالحصول على 

الوظائف أو الخدمات العامة. 
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تشـكل الواسـطة والمحسـوبية أكثر أنواع الفسـاد انتشـارًا في الأقطار العربية 
ة في سبيل الحصول على الوظائف والخدمات.  خاصَّ

يرى معظم الأردنيون بأن الواسطة والمحسوبية هي أكثر أنواع الفساد انتشارًا، 
ويعتقـد 64% ممـن اسـتطلعت آراءهـم أنَّ الحكومة غر جـادة في محاربة الفسـاد 

والواسطة والمحسوبية.)1) 

وفي اليمن تُعَدُّ الواسـطة والمحسـوبية الشـكل الأكثر انتشـارًا للفساد وتتجلىَّ 
هـذه الظاهرة في مجالات متعددة في العمل العام وعلى وجه التحديد في التعيينات 
للوظائـف العامة وفي تقديـم الخدمات، وفي توزيع المسـاعدات العينيـة والمالية، 

وهي تبرز في القطاعين: الحكومي والأهلي على حدٍّ سواء.

اع على السـلطة  زت ظاهرة المحسـوبية الحزبية بسـبب الرِّ وفي فلسـطين تعزَّ
بـين الحزبين الكبرين في فلسـطين: )فتح وحماس(. و تشـر اسـتطلاعات الرأي 
العـام التي أجرتها مؤسسـة أمـان خلال الفترة من عـام 2011 وحتى عام 2015 
إلى أن الواسـطة والمحسـوبية تُعَدُّ من أكثر أشكال الفساد انتشارًا، بنسبة 41% ممن 

استطلعت آراءهم.)2)

http://www.  ،2015-05-05 الأردنية،  الجامعة  الإستراتيجية،  الدراسات  مركز  أجراه  )1) استطلاع 
alrai.com/article/712601.html تحت عنوان: ثلثا الأردنيين يعتبرون الحكومة غر جادة في مكافحة 

الفساد.
)2) الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، استطلاع رأي آيار 2013. رام الله. ص4، 9 انظر أيضًا، تقرير واقع 
النزاهة ومكافحة الفساد 2014، رام الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان«، 2014، انظر أيضًا، 
»أمان«،  والمساءلة  النزاهة  أجل  الائتلاف من  الله:  رام  فلسطين،  الفساد في  العام حول  الرأي  استطلاع 

. 2015
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أما المستوى الثاني من الفساد فيتعلق بإساءة استخدام المال العام والرشوة والتكسب 
الوظيفـي، ويـبرز ذلـك من خلال قيـام أصحـاب القرار باسـتغلال مواقعهم وشـبكة 
علاقاتهـم لعقد صفقات مشـتركة مع القطـاع الخاص لمصلحة الطرفين، وقد سـاهم في 
تفـشي هـذه الظاهرة دخول بعـض رجال الأعمال مـن القطاع الخاص عـلى خط العمل 
السـياسي بشـقيه: الحكومي والبرلماني مما أدى إلى نشـوء حالة غر مسـبوقة من تضارب 

المصالح في ظل غياب التشريعات التي تحول دون ذلك.

أدَّى دخـول رجـال الأعمال من القطاع الخاص على خط العمل السـياسي سـواء في 
السـلطة التشريعيـة أو التنفيذية وغيـاب تشريعات تعالج حالات تضـارب المصالح في 

حالة حدوثها إلى بروز هذه الظواهر في الأقطار العربية بشكلٍ غير مسبوق. 

 لقـد بـرز وفي أكثـر من قطـر عربي وجـود حـالات لسـوء اسـتخدام وإدارة الموارد 
والممتلكات العامة بسبب عدم شفافية آليات وإجراءات إدارتها وضعف أجهزة الرقابة 
الرسمية الأمر الذي أدَّى في أكثر من حالة إلى تفشي الفساد وهدر المال العام ونهبه، وفي 
العديد من الأقطار في المنطقة العربية شـكل تحكم فئة حاكمة قليلة بالموارد والممتلكات 
العامـة إلى نهب مليارات الـدولارات وتهريبها إلى الخارج. و تبين أيضًا عدم وجود دور 
ال في الرقابة على الموارد والممتلكات العائدة للدولة، وترافق ذلك مع ثقافة عامة تنظر  فعَّ
إليهـا وكأنها ملـك للحكومة وهي صاحبة القرار في الانتفاع بها وبشـكل خاص الموارد 
النفطيـة والغاز، ويترافق ذلك مع تمتع كبار المسـؤولين عن هـذه المجالات بحصانة من 

المساءلة أمام البرلمانات.  

بسـبب اتسـاع نطاق الفقر والبطالة وضعف الموارد في بعض الأقطـار العربية يزداد 
غط على الخدمات الأساسية مما يؤدي إلى بروز بعض مظاهر الفساد كالرشوة. الضَّ
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كذلـك فـإن المحسـوبية في التعيينات للوظائـف العُليـا والقيادية في معظـم الأقطار 
افة، كما لا يجري الإعـلان عنها أو إخضاعها للتنافس  العربيـة لا تتمُّ وفق إجراءات شـفَّ
ـلطة التنفيذية التي  الحـرِّ وغالبًا ما جـرى التعيين فيها من قِبَـل مراكز اتخاذ القرار في السُّ
تتحكم بها دون وجود جهة تُشرف أو تتأكد من نزاهة عملية الاختيار باسـتثناء اللجوء 
للقضـاء في بعـض الأحيان، علمًا بأنه إجـراء غر فاعل في معظم الأحيـان، ومن ثَمَّ فإن 
الوظائـف العُليـا والقيادية خضعت في كثر من الحـالات في الأقطار العربية لاعتبارات 
فئوية أو حزبية أو عائلية وأحيانًا اسـتهدفت اسـتبعاد الخصوم السياسيين وحرمانهم من 

التنافس عليها.

تجـري التعيينـات للمناصب العُليا دون معايير شـفافة أو تنافـس حُرٍّ وتخضع 
لاعتبارات الولاءات السياسية والعائلية والقبلية والشخصية.

إن وجـود نصـوص قانونيـة تحكم الوظيفـة العموميـة أو حتـى التعيينات في 
المناصب العُليا لا يعني بالضرورة تطبيقها على أرض الواقع.

فبالرغـم مـن وجـود نظام التعيـين للوظائـف القيادية رقم 3 لسـنة 2013 في 
د آليـة تعيين هذه الوظائف، وإعداد وصـف وظيفي لكلٍّ من  الأردن، الـذي يحدِّ
الوظائـف القياديـة مـن قِبَل مجلـس الـوزراء، إلا أنه جرى الاعـتراض على عدة 
تعيينـات تمت بموجـب هذا النظـام أمام محكمة العـدل العُليا في الأردن بسـبب 

غياب الشفافية ومخالفات أخرى.)1)

وفي تونس ينظم قانون عدد 112 لسـنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي 
العام لأعـوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والعديـد مـن

القرارين  على  العُليا  المحكمة  قرار   ،2010/44 رقم  قضية   ،2013/379 رقم  القضائية  )1) الدعوى 
ادرين عن مجلس الوزراء حول تعيين مدير لصندوق المخاطر الزراعية تاريخ 4 كانون الثاني 2010. الصَّ
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القوانـين ذات العلاقة التي تنـصُّ على أن تكون التعيينات والترقيات وفق معاير 
محددة وشـفافة،)1) إلا أن تفشي المحسـوبية والمصالح الحزبية والشخصية وإظهار 
ل السـبيل للحصـول على هذه  ـلطة يُشـكِّ الـولاء والإخـلاص للقائمين على السُّ

التعيينات وغياب الكفاءة كمعيار أساسي في هذا المجال.

وفي اليمن غالبًا ما خضعت التعيينات في الوظائف العامة والعُليا لاعتبارات: 
طائفية وحزبية وقبلية أو اعتبر مكافأة للموالين للسلطة.)2)

وفي المغـرب وبالرغـم من صدور القانـون التنظيمي بتاريـخ 17 يونيو 2012 
المتعلـق بالتعيين في المناصب العُليـا في إطار عملية الإصلاح، حيث حدد القانون 
مجموعـة مـن المعايـر للتعيـين في هـذه الوظائـف ومـن أبرزهـا تكافـؤ الفرص 
والاسـتحقاق والشـفافية في الإجراءات وعدم التمييز بين المرشـحين للمناصب 
العُليـا، بالرغم من ذلك، فإن الكثر من التعيينات في هذه المناصب ما زال يخضع 

للولاءات السياسية والمنافع المتبادلة.)3)

وفي فلسـطين نـصَّ القانون الأسـاسي في المـادة 26 منه عـلى أن تقلد المناصب 
 العامـة عـلى قاعـدة تكافـؤ الفرص، كـما نصَّ قانـون الخدمـة المدنيـة وتعديلاته 
ولوائحه التنفيذية على العديد من الإجراءات الخاصة بإشـغال الوظائف العامة، 
حـف وإجـراء لمسـابقات وغرهـا، إلا أنـه وبالرغـم من هذه  كالإعـلان في الصُّ
النصـوص فـإن التعيينـات للمناصب العُليـا تفتقد لإجراءات واضحة وشـفافة 
سواء في عملية الاختيار أو التنسيب أو المصادقة عليها من قبل البرلمان، وتتمُّ فـي

)1) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 082 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 1983/12/13.

)2) راجح بادي، مصدر سابق.

)3) أحمد مفيد، الفساد السياسي في العلم العربي: حالة المغرب، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، 
2015 ص11.
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معظمها على أسـس شخصية أو سياسية حزبية، وبدا ذلك بوضوح بعد الانقسام 
اخـلي، حيث اتخذت قرارات تعسـفية من قِبَـل كلِّ طرف بإقصاء  الفلسـطيني الدَّ

موظفي الفئة الخاصة والعُليا الذين يتبعون للطَّرف الآخر.)1)

وما زال دور البرلمانات والبرلمانيين ضعيفًا في الرقابة على ضمان تكافؤ الفرص 
في شغل الوظائف العامة، الأمر الذي أتاح فرصة استثمار سُلطة تمتع المراكز العُليا 
في الدولة بهذه الصلاحية؛ لتعيين الموالين لهم وتبادل المنافع معهم، أو اسـتغلالهم 
للتسـتر على ممارسات كبار المسـؤولين، وهو ما سهل عملية الإفلات من العقاب 

المتعلقة بارتكاب أفعال الفساد. 

رابعًا: أسباب الفساد في المنطقة العربية

يعزى انتشار آفة الفساد في معظم الأقطار العربية لمجموعة من الأسباب من أبرزها:

طغيـان مفهـوم وثقافـة الدولة الريعية، وضعـف القيم التربويـة التي لا ترى في . 1
بعض مظاهر الفساد: كالواسطة والمحسوبية والمحاباة أمرًا سلبيًّا. وفي النظر إلى 
لوك كالتجرؤ  تبديد المال العام نظرة متساهلة، وهو ما ينعكس على أنماط من السُّ
عـلى المال العام، وغياب الثقافة المدنية المرتكـزة على مفهوم المواطنة، على اعتبار 
ى  أن المواطن هو دافع الضريبة وأن الموظف العام )المسؤول( هو خادم عام يتلقَّ
راتبه من قِبَل ما يتمُّ جمعه من دافعي الضرائب، وقد تعززت هذه الثقافة بسـبب 
اعتماد العديد من الدول على الموارد البترولية أو المسـاعدات على حساب الموارد 

المتأتية من الإنتاج.

)1) الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، النظام الوطني للنزاهة، مصدر سابق.
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سيادة مفاهيم الدولة الريعية وغياب قيمة المواطنة في الأقطار العربية ساهم في 
النظر إلى المال العام نظرة متساهلة، ودفع باتجاه التجرؤ عليه. 

ضعـف الإرادة السياسـية في الإصـلاح ومكافحة آفة الفسـاد لدى المسـؤولين . 2
الحكوميـين وقادة الأحزاب الحاكمة والمؤتلفة معهـا وأحيانًا المعارضة، أدَّى إلى 
تعزيز البنية الشمولية للنظام والمنحى التسلطي له، وأبقى آليات المساءلة ضعيفة 
وكشـف عـن ضعـف الأجهـزة الرقابية عـلى مختلف مسـتوياتها مـن البرلمانات 
وهيئـات المحاسـبة والتدقيـق وهيئـات مكافحة الفسـاد، وعدم إشـاعة مبادئ 
الشـفافية في العمـل العام، وعدم إتاحـة المعلومات المتعلقة بالشـأن العام، وهو 
ما أسـهم في وجود فرص للفسـاد وسهل انحراف المسـؤولين عن أداء مهامهم 

والانشغال بمحاولات البحث عن الإثراء غر المشروع .

إن ضعف إرادة الإصلاح في بعض النظم السياسـية العربية انعكس سـلبًا على 
فعالية الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد.

إن الإرادة السياسـية لمواجهة الفساد نتيجة لسيطرة النظم الاستبدادية في الكثر 
مـن الأقطار العربيـة لعقود طويلة جعل مـن دور المؤسسـات والهيئات المكلفة 
متها البرلمانـات والهيئات الرقابية وهيئات مكافحة  بمحاربـة هذه الآفة وفي مقدِّ
الفساد شكلية وذات دور محدود إن لم تكن جزءًا من منظومة الفساد التي سادت 

في هذه النظم.

ضعف إجراءات ملاحقة الفاسـدين وعدم تجريم جميع أشـكال الفسـاد، نتيجة . 3
لنقص أو ضعف التشريعات ذات العلاقة، وضعف أنظمة المسـاءلة والمحاسـبة 
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وعدم اسـتقلالية القضاء، وتمتع الكثر من المسؤولين بالحصانات، وهو ما عزز 
من ظاهرة الإفلات من العقاب.

محدوديـة الفـرص في حصـول المواطـن عـلى الوظيفـة او الخدمة العامة بسـبب . 4
غط المتزايد  تراجـع النمو الاقتصـادي وازدياد معـدلات: الفقر والبطالـة والضَّ
ز من مظاهر: الفسـاد والرشـوة والواسـطة  عـلى الخدمـات العامة، وهـو ما عزَّ

والمحسوبية وفي محاولة الحصول عليها.

ضعف جهود مؤسسـات المجتمع المدني في مكافحة الفسـاد بسبب ضعف هذه . 5
المؤسسـات وغيـاب الخبرة لديها، و نتيجـة للقيود التي غالبًا مـا يفرضها النظام 

السياسي على نشاطاتها.

 محدودية دور الإعلام وعزوفه عن المشاركة في التَّصدي وكشف حالات الفساد 6. 
نتيجة لضعف اسـتقلالية وحرية وسـائل الإعلام والقيـود المفروضة عليها من 
النظـام أو الرقابة الذاتية التي تفرضها على ذاتها خشـيةً مـن الملاحقة والعقاب، 
ويبرز ذلك بوضوح في الاعتداءات المتكررة على وسـائل الإعلام والصحفيين، 

وقمعهم وسجنهم باستخدام تشريعات وقوانين الطَّوارئ والقوانين العرفية.

ـلطات في . 7 ـلوك للمسـؤولين الرسـميين: تفتقر معظم السُّ محدودية مدونات السُّ
ة للمسـؤولين  المنطقة العربية لمدونات سـلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة خاصَّ
في مواقـع صنـع القـرار، وبالرغـم من وجود هـذه المدونات في بعـض الأقطار 
العربيـة، إلا أنها عامـة لكل قطاع الوظيفـة العامة دون مراعـاة للخصوصية في 
بعض القطاعات، إضافةً إلى عدم وجود مدونات للسلوك وأخلاقيات الوظيفة 
ةً بكبار المسؤولين وأصحاب المناصب العُليا في معظم هذه الأقطار.  العامة خاصَّ
مـن جهة أُخرى فـإن العديد من المدونات الخاصة بسـلوك الموظفين العموميين 

لة. ورغم إقرارها إلا أنها غر مطبقة ولا مفعَّ
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ترتيب الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد في عام 2020

الدرجة منالترتيب عربيًاالترتيب العالميالدولة
10 - 0

2514.50البحرين

5125.12السعودية

5335.19مر

5545.20تونس

5955.30المغرب

7065.60الأردن

7975.91الإمارات العربية المتحدة

https://index.baselgovernance.org/ranking :المصدر

قت عـلى اتفاقية الأمم المتحدة  مـن جهـة أخرى وقعت غالبية الـدول العربية أو صدَّ
لمكافحة الفساد، وتعتبر البرلمانات أحد الأطراف الرسمية المسؤولة عن الالتزامات التي 
تفرضها الاتفاقية سواء من حيث المصادقة على التوقيع عليها أو التنفيذ في الجوانب التي 
تتعلَّـق بمواءمـة التشريعات المحلية مع أحكام الاتفاقيـة أو في الرقابة على مدى الالتزام 

لطات الأخُرى في الدولة.   بالاتفاقية من قِبَل السُّ
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الدول العربية التي قامت بالتوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

المصادقة أو الانضمامالتوقيعالدولة
24 فبراير 92005 ديسمبر 2003الأردن

22 فبراير 102006 أغسطس 2005الإمارات

5 أكتوبر 82010 فبراير 2005البحرين
23 سبتمبر 302008 مارس 2004تونس

25 أغسطس 92004 ديسمبر 2003الجزائر

11 أكتوبر 102017 ديسمبر 2003جزر القمر

20 أبريل 172005 يونيو 2004جيبوتي

11 أغسطس 2021-الصومال

9 ديسمبر 2014-سلطنة عُمان
2 أبريل 2014-فلسطين

29 أبريل 92013 ديسمبر 2004السعودية

-9 ديسمبر 2003 سوريا
5 نوفمبر 142014 ديسمبر 2005السودان

30 ديسمبر 12007 ديسمبر 2005قطر

16 فبراير 92007 ديسمبر 2003الكويت

22 أبريل 2009-لبنان

25 فبراير 92005 ديسمبر 2003مر

25 اكتوبر 2006-موريتانيا

9 مايو 92007 ديسمبر 2003المغرب
7 نوفمبر 112005 ديسمبر 2003اليمن
7 يناير 232005 ديسمبر 2003ليبيا
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نقاط رئيسة في الفصل

x� لات التي شهدها العالم العربي منذ العام 2011 وما رافقها لت التحوُّ شكَّ
من إعادة صياغة للدسـاتر فرصة؛ لتفعيل دور البرلمانيين والبرلمانات في 

تعزيز الحكم الرشيد.

x� ما زال الحكم الرشـيد في العالم العربي يواجه الكثر من التحديات أبرزها
اسـتمرار هيمنـة السـلطة التنفيذية على النظـم السياسـية وتقييد الحقوق 

والحريات العامة.

x� ا أساسـيًّا لـكلِّ محاولات ل الفسـاد السـياسي في العـالم العربي تحديًّ يُشـكِّ
الإصلاح ومكافحة الفساد.

x� تتعدد مظاهر الفساد في العالم العربي ويُمكن تصنيفه إلى مستويين: الأول
الواسـطة والمحسـوبية والمحاباة والثاني: فيتمثل بنهب المال العام وإساءة 

استخدامه. 

x� تتعدد أسـباب الفسـاد في العالم العربي إلاَّ أن أبرز الأسباب تتعلق بوجود
الدولـة الريعيـة وبغيـاب الإرادة السياسـية؛ لمكافحـة الفسـاد وبضعف 

مؤسسات الرقابة العامة.



الفصل الرابع

البرلمانات ومكافحة الفساد
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تـؤدي البرلمانات والبرلمانيون دورًا مهماًّ في مسـاءلة الحكومات عماَّ تقوم به من أعمال 
وخلق الأمل في وجود حكم نزيه وإعطاء مثل يُحتذى عماَّ تقوم به من أنشـطة شـخصية. 
ويـؤدي البرلمانيـون والعاملـون في الإدارة العامة والمجتمع المدني والإعلام والأوسـاط 
الأكاديميـة والقطـاع الخاص والمنظـمات الدولية، جميعًـا، أدورًا مهمـة في تعزيز الإرادة 

السياسية لمحاربة الفساد.

سيتناول هذا الفصل الخطوط العريضة لما يستطيع البرلمانيون فعله وما قد يستخدمونه 
من سُبُل في محاربة الفساد.

أولً: بناء الإرادة السياسية

تعرف الإرادة السياسـية بأنها »النية الجلية لدى الفاعلين؛ لمهاجمة الأسـباب المعروفة 
للفسـاد أو آثاره على نحو منهجي. إن طبيعة الفسـاد هي بمنزلة يُمكن أن تلتقي فيها مع 
مشـاكل أخرى؛ لتقويض الإرادة السياسية عينها المطلوبة لمحاربته، وحين يكون الفساد 
مسـتشريًا، تكون الإرادة السياسـية ضعيفة غالبًا وفي ذروة تمزقها. إن الإرادة السياسـية 
تنطـوي على الإقـرار بأن وجود نظام سـليم لإدارة الشـؤون العامـة ضروري من أجل 
المصلحـة الوطنيـة. والفكرة تعني أيضًا أنَّ القادة البارزين يقرون بالحاجة إلى العمل معًا 

بصورة بنَّاءة.

إن وقوف الإرادة السياسية في وجه الفساد شرط لازم للاستراتيجية المتعددة الجوانب 
كـي تكون فاعلـة. وعلى العكـس، تتهاوى ديمومة اسـتراتيجية محاربة الفسـاد المتعددة 
الجوانب حين تكون الإرادة السياسـية ضعيفة، ولا داعي إلى اقتراح خطوات إصلاحية 
إذا لم يدعمهـا التزام سـياسي متين وحتی وجود أكبر المصلحـين في المراكز القيادية العُليا 
لا يعني سـوى القليل إذا افتقر هؤلاء، هم وخطواتهم الإصلاحية، إلى دعم سـياسي أو 

ف. حيز للترُّ
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مـن دون إرادة سياسـية تظـل مهاجمة أنصـار محاربة الفسـاد للنظام دائـمًا مهاجمة من 
الخـارج، إذ يعتمـدون على نداءات عاجـزة عن خلق الدعم المسـتدام والـلازم لمحاربة 
الفساد. علاوةً على ذلك، يجب أن تتميز مساعي بناء إرادة سياسية تقف في وجه الفساد 
بالشفافية والمساءلة، وإلِاَّ لن تكون الحركات الإصلاحية وأنصارها أكثر من مجرد غطاء 

لطة.  للاستمرار في إساءة استخدام السُّ

حتـى في ظل الإرادة السياسـية لضبط الفسـاد، يواجه أنصار محاربة الفسـاد عقبات 
كُـبرى في القيـام بخطـوات إصلاحية فعليـة. قد تغيب السـلطة الفعلية اللازمـة لتنفيذ 
ا من الشـك حول جد مكافحة  ا عامًّ القوانـين ومعاقبة المفسـدين، الأمـر الذي يخلق جوًّ
الفساد. ويمكن المغالاة في الوعود الطموحة والآمال غر الواقعية أن تتسبب في خسارة 

ثقة الناس ودعمهم.

كيـف يتمكـن البرلمان من إقناع الحكومـة أو غرها من المؤسسـات الفاعلة بضرورة 
مكافحة الفساد وكيف يستطيع إيجاد الإرادة السياسية التي تكفل النجاح؟

الحـلُّ المثـالي هـو أن تبدأ العمليـة قبل أن يصل البرلمـاني إلى البرلمان. ومـن الواضح. 
بـادئ ذي بـدء، أن البرلمانيـين ينبغـي انتخابهم لا تعيينهـم. ثانيا: لا بدَّ مـن وجود عدد 
مـن الإصلاحات في النظام الانتخـابي وفي إدارة الانتخابـات وأجوائها من أجل ضمان 
إجراء انتخابـات حرة ونزيهة. ثالثا: إن إصلاح الحملات الانتخابية والإعلان علنا عن 
التبرعات والنفقات خلال الحملات الانتخابية باتت من الأمور الشائعة في معظم البلدان 
الديمقراطيـة المتقدمـة. رابعا: عـلى القوانين الانتخابية أن تكفل عـدم تضارب المصالح 
والحفاظ على الشـفافية خلال العملية الانتخابية، خامسا: اقتراح بعض البرلمانيين أيضًا 

اتخاذ تدابر تقضي بمنع الترشح في الانتخابات إلا لأولئك البعيدين عن الفساد.
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حـين يتـمُّ انتخـاب البرلمانيين، عليهـم أن يعلنـوا التزامهم محاربة الفسـاد من خلال 
ـلوك  ـخصية وعـلى نزاهة البرلمـان عليهم وضع مدونات السُّ الحفـاظ عـلى نزاهتهم الشَّ
والإعـلان عـن ثرواتهم وإرسـاء أحـكام للمتابعة كـي لا ينظر إليهم وكأنهم يسـتغلون 
افة  منصبهم للضلوع في الممارسات الفاسدة. يجب أن تكون مستويات البدلات المالية شفَّ

الة، كما يجب تنفيذ القوانين المتعلقة بتضارب المصالح. وفعَّ

ق إليهـا أيضًـا. فالبرلمانيـون لا ينبغـي أن  إن مسـألة الحصانـة النيابيـة ينبغـي التطـرُّ
يتعرضـوا للملاحقة بسـبب أمـور قالوهـا أو فعلوها في أثنـاء المناقشـات في البرلمان أو 
خلال اجتماعات اللجان. والواقع، إنَِّ مبدأ الحصانة البرلمانية أمر ضروري إذا ما أرادت 
د النائب الفلسطيني عزمي الشعيبي،  ة، وكما أكَّ البرلمانات مسـاءلة الحكومة مساءلة جديَّ
اب أمرٌ ضروري؛ لتعزيز الديمقراطية من خلال حماية حقوق البرلمانيين  إن حصانـة النوَّ
. لكن عدا ذلك، يتعين إخضاع  في إبداء معارضتهم في الأمور التي تُعَدُّ موضع أخذٍ وردٍّ
البرلمانيـين للمحاكمـة مثلهم مثل أي مواطـن آخر إذا كانوا ضالعين في أنشـطة جرمية، 
لكـن، في العديـد من البلدان، تحمـي الحصانة البرلمانية النَّواب مـن الخضوع للمحاكمة 
بسبب أعمال جرمية، وتكونُ الحصانة بمنزلة حافز قوي للمجرمين دخول البرلمان. وما 
ى حماية البرلمانيين مما يقولونه في  الـذي يبقـى واضحًا هو أن الحصانة البرلمانية التي تتعـدَّ

. قاعة المجلس لا لزوم لها في أدنى حدٍّ وتُساهم في الفساد في أقصى حدٍّ

ثانيًا: التمثيل

ما ينبغي تذكره، أن عمل البرلمانيين في سـبيل مصلحة ناخبيهم ليس بالأمر الفاسـد. 
خصي للنائب يأتي من قدرته على القيام بمهماته التمثيلية أمام دائرته  فالكثر من النفوذ الشَّ
الانتخابية، وبنجاح أيضًا. وتنشـأ المشـكلة حين يدفع البرلمانيون الوزراء أو المسـؤولين 
الحكوميين إلى خرق القانون من أجل ناخبيهم أو قبول دفعات غر مشروعة لقاء القيام 
بواجباتهـم. وإذا مـا أراد البرلمانيون أن يكونوا فاعلين في ضبط الفسـاد، فعليهم أولًا أن 

الح. يعطوا المثل الصَّ
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يسـتطيع البرلمانيون استخدام وضعهم كشـخصيات عامة؛ لإدانة الممارسات القاسية 
ونيـل التأييد الشـعبي لمسـاعي محاربة الفسـاد ومحاربة الممارسـات الفاسـدة في دوائرهم 
الانتخابيـة. بهذه الطريقة، يظهـر البرلمانيون التزامهم مصالـح ناخبيهم ومبادئ الإدارة 

الرشيدة للشؤون العامة، بدلًا من ولائهم الثابت للحزب أو الجماعة.

ا في المجالات السياسية والحزبية  وقدر المستطاع، يتعين على البرلمانيين أن يعملوا سويًّ
في برنامج محاربة الفساد. وهذا أمر صعب نظرًا إلى الضغوط السياسية التي تحيط بمسألة 
الفسـاد. غر أن الفشـل في اعتماد هذه المقاربة يهدد بخطر تسـييس القضية واستخدامها 
 مـن جانـب زعـماء الحكومـة وزعـماء المعارضة في حملـة كل منهـم على الجانـب الآخر. 
في ظـلِّ هـذه الظروف، تقف مسـاعي بناء إرادة سياسـية أمام طريق مسـدود وتضعف 

جهود محاربة الفساد وتتعزز الشكوك لدى الناس.

يتعـين عـلى البرلمانيين كذلك أن يقيموا تحالفات مع المجتمـع المدني الذي يُعَدُّ شريكًا 
أساسـيًّا في إقنـاع الزعامات السياسـية بـضرورة اتخاذ مبـادرات فعلية؛ لمحاربة الفسـاد 
وخر مثال على التحالف الفعلي هو التجربة المعروفة باسـم »الائتلاف من أجل النزاهة 
والمسـاءلة - أمان«. فقد أدَّت العلاقة بين منظمات المجتمع المدني الفسلطيني والأعضاء 
الملتزمين في البرلمان الفلسطيني إلى إجراء عدد من التحقيقات وسن عدد من التشريعات. 

وسبق ذلك سلسلة من المؤتمرات والمناقشات والدراسات حول الموضوع.

في المقابل، يتعينَّ على البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني مشاركة المنظمات الإعلامية 
في الضغـط عـلى الحكومـة كي تبـدي تعاونًا مـع مؤيدي الإصـلاح، فمن خـلال إقامة 
العلائـق وبنـاء التحالفـات تتمكن هذه المجموعات من المشـاركة في أفضل الممارسـات 

والدروس المستفادة.

إن إشراك الجمهور أمر حيوي أيضًا؛ لتوفر المساءلة. فإقامة علاقة قوية بأبناء الدائرة 
الانتخابيـة وبالجمهـور بوجه عام لا تكفل إطلاع النائب على حالات الفسـاد فقط، بل 
يصبح هو نفسـه عرضة للمسـاءلة أيضًا. وباستطاعة البرلماني، من خلال إقامة حوار مع 
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ق  الجمهـور، أن يتأكـد من أن أبناء دائرته عارفون كيف تعمل الحكومة وما إذا كانت تحقِّ
أهدافهـا المعلنة أم لا؟ زد على ذلك، أن البرلمانيين يكتسـبون بدورهم التمثيلي مشروعية 

حين يمثلون أبناء دائرتهم الانتخابية وعموم السكان.

إن المجتمع المدني والمواطنين بحاجة إلى برلمان وبرلمانيين مناهضين للفسـاد ومهتمين 
ا في إصلاح الحكومة. وجميع البرلمانيين،  بالإصـلاح، إذا ما أريد لهم أن يؤدوا دورًا حيويًّ
بـرف النظر عن توجهـات أحزابهم، يجب أن يتأكدوا مـن أن القوانين التي يصادقون 
عليهـا تحترم الحريات المدنية. كما أن التدابر التشريعية مثل: حرية الإعلام والتشريعات 
التي تحمي المبلغين، ينبغي دعمها. وفي النهاية، تقع على عاتق البرلمانيين مسؤولية كشف 
ـبل كي يكون  الفسـاد وشـجبه وتثقيف الناس والتأكد من أن المجتمع المدني يملك السُّ

الا ويعمل بالشراكة مع المجتمع المدني؛ لتوفر الشفافية والمساءلة. فعَّ

ثالثًا: توفير المساءلة

لطة والتأكد  وصفت المسـاءلة بأنها الشرط المسبق الأساسي؛ لمنع إسـاءة استعمال السُّ
من أن السـلطة موجهة صـوب تحقيق الأهداف الوطنية التي تحظى بقبول واسـع بأعلى 
ل  درجات ممكنة من الفاعلية والاستقامة والحكمة. إن ما ترمي المساءلة إليه، وهي المكمِّ
المبـاشر للتمثيل النيابي هي إطلاع المواطن على سـبب وكيفية العمليات والخيارات، كي 

ف حيال أعمال الحكومة. يتمكن من إصدار الأحكام والترُّ

وحين تكون البرلمانات فاعلة فهي تدعو الزعماء والقادة إلى المساءلة، حيث إنَِّ وجود 
حكومـة منفتحة ومسـتعدة للمسـاءلة أمر أسـاسي، نظـرًا إلى أن الفسـاد يزدهر بوجود 
الريـة. وعلى البرلمانات والبرلمانيين الاهتمام بسُـبُل وضع القوانـين وتنفيذها وإدارتها، 
لأن الريـة تقـترن بإمكانيـة الفسـاد والإدارة السـيئة. إنه مـن الـضروري تطوير طاقة 
البرلمانات، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات الحكومية، والموازنة الحقيقية والحسـابات 

العامة دونما عائق توفرًا للمساءلة.
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ـن البرلمانيين اللجوء إليهـا؛ لزيادة  ـبُل التـي يُمكِّ وتحـدد الفقـرة التالية عددًا من السُّ
طاقتهم في دورهم الإشرافي.

رابعًا: الوسائل البرلمانية

ثمة وسـائل مختلفة بترف البرلمانات للحدِّ من الفسـاد تمثل هذه الوسائل جزءًا من 
نظام المسـاءلة الذي يحكم على الحكومة وعلى أعمالهـا من خلالها في البلدان الديمقراطية 
الفاعلة، يمارس الناخبون المساءلة الأساسية؛ فيؤيدون الحكومة أو يرفضونها من خلال 
الانتخابات. وإذا فسـدت الحكومـة ونجح البرلمانيون في مسـاءلتها تدفع الحكومة ثمناً 
يتمثل بفقدانها الثقة وخروجها من السلطة في نهاية المطاف. بكلام آخر، إن الديمقراطية 
الانتخابيـة عينهـا، وتأسـيس الأحـزاب السياسـية وتعزيزهـا، وتنافـس البرلمانيـين في 
الانتخابات للفوز يدعم الناخبين، هي السـبيل الأسلم والأضمن؛ لمحاربة الفساد أكثر 

من كل التشريعات حول محاربة الفساد.

يتعين على البرلمانات في سـعيها؛ لضبط الفسـاد أن تقدر وتسـتوعب مقدار التحدي 
دة  المتعلق بمكافحة الفسـاد في الدولة الحديثة. وعلى البرلمانيين أن يتصدوا للقضايا المعقَّ
التـي تدخل في صنـع السياسـات العامة، فتنـوع السياسـات والتغـرات الريعة التي 
 تشـهدها، وتكاثـر الأهداف المحـرة، تزيد من صعوبة متابعة حسـن تنفيذ السياسـات 
العامـة وفي نظـام سـياسي يتمتـع بدرجـة عالية من المسـاءلة، يجـب أن يقـوم من هم في 
 السلطة بتحديد أهداف كل مؤسسة عامة وتكلفتها وسبل تنفيذها وسبل قياس نجاحها 

أو فشلها.

 ولكـي تتمكـن البرلمانـات مـن تطبيـق المسـاءلة المناسـبة، عليهـا التأكد مـن وجود 
الضوابط اللازمة، وعليها تشـجيع وجود مجتمع مدني يقظ ومواطنين يقظين أيضا. وإذا 
كان على البرلمانيين أن يبدأوا يتقييم أمور السياسات العامة، فعليهم زيادة حصولهم على 
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المعلومات من خلال تطوير البحوث البرلمانية والخدمات المعلوماتية والعلائق بالمجتمع 
المدني وبالإعلام.

لكـن المسـاءلة تختلف عـن الإشراف المباشر. فوجـود نظام تدقيق مـالي جيد وبرلمان 
متيقـظ ونشـيط، بدلا من جملـة الضوابط والأنظمة المباشرة من شـأنهما ضمان المسـاءلة. 
وعـلى البرلمانيين أن يعملوا على وضع أنظمة تكشـف أهـداف البرامج ونتائجها وتكفل 

وجود إدارة سليمة للموازنة ومساءلة في النظام المالي.

هـذا الأمـر يمكـن أن يشـمل وجـود إطـار تشريعـي يحـدد أدوار الحكومـة وينظم 
صلاحيـات الهيئـة التنفيذية وسـلطتها. كما يمكن أن يشـمل وجود لجان قوية ونشـطة، 
كاللجنـة الماليـة أو اية لجان إشراف مماثلة قادرة على مراقبـة الموجودات الوطنية وتدقيق 
الاتفاقيـات المعقـودة مع المؤسسـات الماليـة الدولية ومراقبـة تنقية التشريعـات المتخذة 
مـن جانـب الهيئة التنفيذيـة المناهضة للفسـاد والتأكد من تنفيذ سياسـات كالخصخصة 
بطريقة شـفافة وفاعلة وفي الوقت المناسـب. ويجب أن تحظى اللجان بصلاحية البحث 
والاستقصاء، الأمر الذي يتيح لها الاطلاع على الحسابات والسجلات الحكومية وغرها 
لضمان المسـاءلة في النفقـات الحكومية وإدارة البرامج والخدمـات. وينبغي لاجتماعات 
اللجـان أن تكـون مفتوحة الناس والإعلام من أجل تحقيق الانفتاح الكامل والواسـع. 

وعلى البرلمانات أن تجهد كي تكفل تجاوب الحكومات مع توصياتها والعمل بموجبها.

من الهيئات المتممة لعمل اللجان البرلمانية والمعززة لها المؤسسـات الرقابية المسـتقلة. 
مثـل ديـوان المحاسـبة أو المدقـق المـالي العام، الـذي يكون مسـؤولًا أمـام البرلمان ومن 
المؤسسـات الأخرى وجود هيئة مسـتقلة المكافحة الفسـاد كما هي الحال في هونغ كونغ 
مثلا أو في بلدان أخرى( و/أو وجود وسيط الجمهورية. وعلى البرلمانات أن تقيم علائق 
 تعاونيـة بهذه المؤسسـات، فمـن دون تدقيق محاسـبي مسـتقل أو هيئة لمحاربة الفسـاد، 
ربـما لا يتمكـن البرلمانيون مـن النظر بفاعليـة في مالية الحكومة. بخـلاف ذلك، قد تثر 
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 نتائـج هيئـات محاربـة الفسـاد تجاوبًـا حكوميًّـا أقـل إذا لم يوجد اهتـمام برلمـاني وتغطية 
إعلامية. ولضمان فاعلية مؤسسات التدقيق المحاسبي، على البرلمانيين اللجوء إلى المتابعة 
الدقيقـة عـن طريق دراسـة التقاريـر المتعلقة بنفقـات الحكومة وبرامجها. كـما يتعينَّ على 
هؤلاء الطلب إلى مؤسسـات الرقابة تقصيِّ الحالات التي يظن أنها تنطوي على فسـاد أو 

سوء إدارة.

أخـذت مجموعـة متنوعة مـن اللجـان البرلمانية تبرز حـول العالم المسـاءلة الحكومة. 
فعلى سـبيل المثال، أنشـأت عدة بلدان أفريقية »لجان وعود« مهمتها مساءلة الوزراء عن 
تريحـات صادرة عنهم ووعـود قطعوها للبرلمان، يمكن لهذه اللجـان أن تكون مفيدة 
في كشـف حالات الفسـاد، فنظام اللجـان ينبغي العمل به للإشراف عـلى إدارة الدوائر 
عم عمل المؤسسات  الحكومية. وعلى اللجان البرلمانية التي تراجع التقارير وتتابعها أن تدِّ

المركزية للتدقيق.

على سبيل المثال، على اللجان المالية التأكد من تقديم الحكومات. في الوقت المناسب، 
موازنات سنوية شاملة تضم كشفًا بالمبالغ التي سيجري إنفاقها على كل دائرة وبرنامج، 
إضافة إلى الإبلاغ عن الأموال التي جمعت والمبالغ التي أنفقت. فعدم تقديم الموازنة على 

هذا النحو يطلق العنان للفساد وسوء الإدارة في الدوائر الحكومية.

ا. وحتى في الحالات التي تصبُّ فيها مختلف اللجان البرلمانية  دة جدًّ إن الموازنات معقَّ
جهودهـا على أجـزاء مختلفة مـن الموازنة. تتمكن السـلطة التنفيذية - إذا شـاءت - من 
إخفـاء معلومات واسـتخدام سـلطات بطرائـق تختلف عما يعهـده البرلمانيـون ويُمكن 

الإشراف البرلماني بصورة أفضل أن يقلل من احتمال حدوث ترف كهذا. 

تشمل المساءلة التي تُساعد على القيام بهذا الأمر:

متابعة أمور محددة بعمق أكبر بدلًا من محاولة فهم جميع الأمور بالدرجة نفسـها ��
والمقدار نفسه. 
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قة مع الزمن؛ لفهم التغرات بصورة أفضل. �� متابعة أوجه الإنفاق والنتائج المحقَّ

ـؤال عـن المعايـر المعتمدة في برامـج مماثلة في بلـدان أُخـرى، والبحث عن �� السُّ
الاختلافات وتشجيع استخدام مقاييس الأداء العالمية والإقليمية المساعدة على 

المقابلة بين هذه التجارب.

توضيـح النتائج والنفقات في كل منطقة؛ ويمكن للمواطنين المهتمين المسـاعدة  ��
في عملية الإشراف على النفقات.

استخدام جلسات الاسـتماع العامة؛ لتشجيع المواطنين على النظر في المعلومات ��
المتعلقة بالموازنة وتبني التزامات الحكومة بصورة أفضل.

إضافة إلى التدابر التي سيقت مناقشتها أعلاه، يتعينَّ على البرلمانيين استخدام المناقشات 
البرلمانيـة )مثـلا: فترات توجيه الأسـئلة، تريحـات الأعضاء، الخطـب والبيانات( في 
تسـليط الضوء على حالات الفساد ومساءلة الحكومة والتشديد على ضرورة الإصلاح. 
هذا من شـأنه أن يسـاعد على بناء الإرادة السياسـية عند القادة السياسـيين وعند الناس 
بوجه عام. كذلك، يتعينَّ على البرلمان أن يعمل على سـن قوانين تسمح باعتماد سياسات 
للمشـتريات معلنة وشفافة، والسماح بشـطب الشركات الفاسدة من السجلات المهنية، 
وإدخال تدابر لمحاربة الفساد في إطار الدستور والسماح بمصادرة الموجودات التي يتمُّ 

الحصول عليها من خلال الفساد.

عـلى البرلمانيـين أن يتعاونوا أيضًا مع الزملاء ذوي التفكر المشـابه ومع المنظمات غر 
الحكوميـة والمنظـمات الحكوميـة الموجودة في بلـدان أُخرى، من أجل تبـادل المعلومات 
عيد الدولي وداخل الدوائر الحكومية. وهذا يمكن أن  وتعزيـز عملية الإصلاح على الصَّ
يشمل العمل على حمل الحكومة على توقيع المواثيق- مثل )اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفسـاد( والمعاهدات الدوليـة؛ لمحاربة الفسـاد. ويُمكن للشـبكات البرلمانية الإقليمية 
والعالمية، مثل: الشبكة البرلمانية في البنك الدولي والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، 
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أن تضع اسـتراتيجية فاعلة لمحاربة الفساد العالمي )سـنتناول في الفصل التالي بالتفصيل 
موضوع إقامة الشبكات البرلمانية الفاعلة(.

يتعـين عـلى البرلمانـات أن تطبق مبادئ المسـاءلة والشـفافية على المؤسسـات الدولية 
العاملـة فـوق أراضيها وعليهـا أن ترَّ على معرفـة المزيد عن الاتفاقيـات المعقودة بين 
الحكومـة والشركات الدولية الكُبرى، في قطاعات النفـط والدفاع والبنى التحتية مثلا. 
ويتعين عليها أيضًا أن تعرف المزيد عن المفاوضات بين المؤسسات المالية الدولية والهيئة 
التنفيذية بما في ذلك مناقشـة موضوع الهبات والقروض في البرلمان - كما تراقب بدورها 
عن كثب عملية الهبات والقروض. وقد ذهب بعض البرلمانات بعيدًا إلى حدِّ منع السلطة 

التنفيذية من الاستدانة من دون موافقة البرلمان.

خامسًا: التخطيط للعمل البرلماني

حـين يواجه البرلمانيون شـأنًا مهما مثل محاربة الفسـاد، فهم يسـعون إلى فعل شيء ما 
والتحرك قبل دراسـة المشـكلة دراسـة وافية. هذه المسـاعي قد تقود إلى فشل وانتكاسة 
وإحبـاط البرلمانيين الراغبين في الإصلاح هـم وأنصارهم. وكما ذكرنا في الفصل الثالث 
من هذا الدليل، إن أية مقاربة لضبط الفسـاد يجب أن تتضمن تشـخيصا شـاملا لظاهرة 
عيد الوطني. إن التخطيط للعمل البرلماني هو السبيل  الفساد وأسبابها ونتائجها على الصَّ

الذي يُمكن من خلاله الحصول على تشخيص دقيق لتجرية البلد مع الفساد.

بعبارة أبسـط، يمهد التخطيط للعمل البرلماني السبيل أمام صنع القرار البرلماني، فهو 
ينظـم التوجـه العـام ويقضي على الحاجة إلى إعـادة ذكر الأمور مرارًا وتكـرارًا، يجب أن 

تضمَّ خطة عمل برلمانية للحدِّ من الفساد الخطوات التالية: 

القيام بتحليل معمق الحالات الفسـاد وأسبابها وحدوثها ونتائجها في هذا البلد ��
أو ذاك، بالتنسيق مع مجموعة ملتزمة من الخبراء والباحثين.
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تحديـد الجهـات النافـذة التي يحتمـل أن يكون لها اهتـمام وتأثـر في الحملة ضد ��
الفساد.

بناء فريق من الحلفاء - ضمن البرلمان وخارجه.��

تحديد الأهداف والغايات.��

تقويم الموارد المتوافرة )الوقت والناس والمال مثلا(.��

تحويل الخطة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، استنادا إلى الموارد المتاحة.��

تقويم النتائج ��

إعداد توصيات مرحلية وحض الحكومة على الأخذ فيها.��

سـيجد البرلمانيـون أن خطـط العمـل البرلمانية هي عنر أسـاسي في تفعيـل عملها 
في اللجـان البرلمانيـة. فاللجـان توفـر فرصـة للبرلمانيـين لاكتسـاب معلومـات مفصلة 
عـن مشروع من المشـاريع والتأثـر في الحكومة القائمـة وخدمة مصالح أبنـاء دوائرهم 
الانتخابيـة، لكن هـذه اللجان البرلمانية يجـب أن تحاول، بصـورة منتظمة، وضع خطط 
عمـل واضحـة مدعومة من قبل جميـع الأحزاب والتيـارات. ولضمان التعـاون الفعال 
من جانب المجتمع المدني، يتعين على هذه اللجان عقد جلسـات اسـتماع عامة للحصول 
على أوسـع مشـاركة كما يتعين عليها البقـاء على تواصل منتظم مع الحكومـة. إن القيادة 
الواضحة والثابتة أمر أساسي لفاعلية اللجان فهي يجب أن يرئسها شخص يعرف كيف 
يمكنهـا مـن العمل بروح تعاونية فاعلة وغر منحازة فوق هـذا كله، ينبغي على اللجان 
أن تعمل في جو من التفاهم حيث ترسم الأهداف الكبرة وتسر في الوقت نفسه خطوة 

ولو صغرة إلى الأمام.
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سادسًا: بنود العمل البرلماني لبناء نظام النزاهة ومكافحة الفساد

ة منظـمات برلمانيـة إلى أن المقاربة المثـلى للبرلمانيين؛ لبنـاء النزاهة تكمن  خلصـت عدَّ
في اللجـوء إلى جملـة متوازنـة من المبـادرات: التشريعيـة والمالية والإشرافيـة والتمثيلية. 
وانسـجامًا مع القسم السـابق، يجب أن يسـكب البرلمانيون هذه الأعمال في خطة شاملة 

لتحقيق أقصى النتائج:

1- الإطار التشريعي)1)

تلعب البرلمانات كسـلطات تشريعية ورقابية دورًا أساسـيًّا في بلورة التدابر الخاصة 
ة في النظم الديمقراطية، فهي تعبر عن الإرادة العامة للمواطنين،  بمكافحة الفساد خاصَّ
وهي التي تتولىَّ سـنَّ التشريعات والرقابة على أعمال السـلطة التنفيذية وهي من يمارس 
عملية المسـاءلة والمحاسـبة السياسـية وهي من يراقب إيـرادات الدولـة ونفقاتها، وتقر 
الخطـط والبرامـج التـي تقدمهـا الحكومـات، إلِاَّ أنَّ كل ذلك يتوقَّف عـلى مدى تمكنها 

وقدرتها وفعاليتها في أداء مهامها.

وتمتلـك البرلمانـات بحكم وظائفهـا: التشريعية والرقابيـة القدرة عـلى تعزيز النظام 
الوطنـي للنزاهة ووضع التشريعـات التي تضمن ملاحقة الفاسـدين وإيقاع العقوبات 
الرادعة بهم، والرقابة على مدى التزام المسؤولين بالتدابر والإجراءات المتعلقة بمكافحة 
الفسـاد، ومنع الإفلات من العقاب، ويمكن عرض مجموعة التدابر والإجراءات التي 
اتخذتها البرلمانات العربية في هذا الشـأن سـواء على المسـتوى التشريعي أو الرقابي وذلك 

كما يلي:

)1) تستند بعض المعلومات في هذا الجزء بشكل رئيس على دليل سياسات وآليات مكافحة الفساد ودور 
البرلمانيين فيها الصادر عن منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، 2016. 
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دور البرلمانات في المصادقة والمتابعة للالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد�-

قامت معظم الأقطار العربية بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من 
خلال برلماناتها، وفي بعض الأقطار تم إصدارها ونشرها بحيث أصبحت قانونا واجب 
النفـاذ. كما عمـدت بعض الحكومـات باتخاذ بعض الإجـراءات لوضع الأحـكام التي 
تتضمنهـا هذه الاتفاقيـة موضع التطبيق، كإصدار بعض التشريعـات الخاصة بمكافحة 
الفسـاد وتعزيز النظام الوطني للنزاهة، مثل تشريعات محاربة الكسـب غر المشروع، أو 
تقديـم إقرارات الذمة المالية، وحق الوصول إلى المعلومات والتشريعات الخاصة بتعزيز 
النزاهـة في أنظمـة وإجراءات المشـتريات العامة، وقـام العديد من هذه الأقطار بإنشـاء 
هيئات مسـتقلة لمكافحة الفسـاد وكذلك إعـداد خطط واسـتراتيجيات وطنية لمكافحة 
الفساد. وفي معظم الأقطار العربية جرى عملية تقييم ذاتي لمدى الالتزام بالاتفاقية وفقا 
لآليـة المراجعة الملزمة. الا انه وفي معظم الحـالات لم يكن هناك دورا فعالا للبرلمانيين أو 
البرلمانـات في هـذه العملية عـلى اعتبار أن ذلـك يقع ضمن اختصـاص جهات أخرى، 
كهيئات مكافحة الفسـاد كما هو الحال في فلسطين والأردن والبحرين واليمن، ولم تقدم 
نتائج التقييم للبرلمان للمتابعة والمساءلة، كما أن معظم البرلمانات لم يتم تدريب أعضائها 

ورفع كفاءة لجانها في هذا المجال.

دور البرلمانات في إقرار تشريعات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد�-

هناك العديد من التشريعات التي تعد ضرورية لتعزيز نزاهة العمل العام وتحصينه من 
الفسـاد ومنها على سـبيل المثال التشريعات المتعلقة بالإفصاح، وتضارب المصالح وحق 
الحصـول على المعلومات والتشريعات التـي تنظم منح الامتيازات والخصخصة، وتلك 
الخاصـة بالتنافس ومنـع الاحتكار، والتشريعات التي تنظـم تمويل الحملات الانتخابية 
والتشريعات الخاصة بالعطاءات والمشتريات العامة، والتشريعات الخاصة بإدارة الموارد 

والممتلكات العامة والصناديق السيادية.
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تشريعات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

x� تشريعـات الإفصـاح عـن الذمـة الماليـة: يجـب أن تتضمن قيـام أعضاء
البرلمانـات والـوزراء وكبـار الموظفين بما فيهم المسـؤولين عـن الأجهزة 
الأمنيـة والقضـاة وأعضاء لجـان العطـاءات واللوازم العامـة وموظفي 
الضرائب وموظفي مراقبة الشركات المسـاهمة العامة ومسـؤولي الهيئات 
المحلية بتوثيق ممتلكاتهم بإقرار الذمة المالية، كما ينبغي أن يتمَّ تدقيق لهذه 

الممتلكات المفصح عنها.

x� تشريعات تجنب تعارض المصالح: تتضمن النصوص القانونية في العديد
مـن الأقطار العربية قواعد تحكم تعارض المصالح في البرلمانات ومجالس 
الوزراء، أما خارج حدود البرلمانات وأعضاء مجلس الوزراء فقد أخفقت 
البرلمانـات في معظم الأقطار العربية في إقرار تشريع خاص شـامل يمنع 
تضارب المصالح لدى شـاغلي الوظائف العُليا. كما تغيب التشريعات أو 
النصوص التي تتعلق بتنظيم عمل الوزراء وكبار الموظفين بعد مغادرتهم 
لوظائفهم في القطاع العام أو الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص 
لضـمان عدم اسـتغلال المعلومات والنفوذ التي لديهـم في خدمة مصالح 

خاصة.

x� :التشريعـات لملاحقة كبار المسـؤولين ومنعهم من الإفـلات من العقاب
عـدم وجـود نصـوص صريحة تحـول دون محاكمـة المسـؤولين في قضايا 
دة أحيانًا نتيجة الحصانة التي  الفسـاد وما يتطلبه ذلك من إجـراءات معقَّ
يتمتع بها بعض كبار المسؤولين ومن بينهم أعضاء البرلمانات. وفي بعض 

الأحيان يُمكن محاكمتهم عن قضايا فساد بعد تركهم لمناصبهم. 
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x� تجريم كل أشكال الفساد: تتطلب مكافحة الفساد أن تشمل التشريعات
التـي تجرم الفسـاد كل اشـكال الفسـاد في القطاعـات المختلفة، ووجود 
عقوبـات رادعـة للمدانـين بهـا، وعدم سـقوط هـذه الجرائـم بالتقادم ، 
وتحديـد آليات واضحة لكيفية تعويـض المتضررين. ولضمان ذلك لا بد 
أن يعمـل البرلمانيـون على التأكد مـن مواءمة التشريعـات الوطنية مع ما 

تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من إجراءات وتدابر.

x� دعـم وتبني العمل بمدونات السـلوك لكبـار الموظفين تتضمـن العديد
مـن التشريعات في معظم الأقطار العربيـة وخاصة قوانين الخدمة المدنية 
مدونـات السـلوك الخاصـة بالوظيفـة العموميـة، إلا أنـه لا يتـم العمل 

بموجب هذه المدونات للسياسيين. 

x� تشريعات حق الحصول على المعلومات: ما زال حق الوصول والحصول
عـلى المعلومـات في معظم الأقطار العربية يواجـه العديد من العقبات ما 
بين غياب النص الدستوري الذي يضمن هذا الحق أو غياب التشريعات 
التي تضمن حمايته وتطبيقه، أو عدم وضوح وشـمولية هذه التشريعات، 
إضافـة إلى سـيطرة ثقافـة الريـة وحجـب المعلومـات وغيـاب ثقافـة 
الانفتـاح، كما يـبرز في هذا المجال غيـاب الإرادة السياسـية الحقيقية من 
صانـع القرار في معظم هذه الأقطـار في إتاحة المعلومات اعتقادًا منها أن 
ذلك سيعرضها لمزيد من المساءلة وهو ما يفرض مسؤوليات إضافية على 

البرلمانات.

x� :تشريعـات منح الامتيـازات لتقديم الخدمات واسـتخدام الموارد العامة
يتطلب منـح الامتيازات وجـود إطـار قانونـي ومؤسسي خاص يتولى
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الإشراف عـلى هـذه العقود، كما ينبغـي تحديد مجموعة مـن المعاير الفنية 
راسـات العلميـة التـي تبـين جـدوى منـح الامتيـاز، وأي المرافـق  والدِّ
والقطاعـات يُمكن منح الامتياز فيها وأيها ينبغـي أن تبقى في إطار إدارة 
الدولـة، وضـمان جودة الخدمـة التي سـتقدم وعدالة الأسـعار. فقد قام 
العديـد مـن الحكومـات في المنطقة العربيـة بتنفيذ مبـادرات الخصخصة 
ورية ذات العلاقة وبناء الأجسام  قبل استكمال منظومة التَّشريعات الضرَّ

المؤسسية المؤهلة. 

x� ة تشريعات المنافسـة ومنع الاحتكار: أتـاح النقص في التشريعات الخاصَّ
بالمنافسة ومنع الاحتكار في العديد من الأقطار العربية لأنواع من الفساد 
المشرع بسبب تخلي الدولة عن دورها في ضمان إيصال الخدمات الأساسية 
بعدالـة وكفـاءة إلى جميع المواطنين، كما أتاح هـذا الواقع في أحيان أخرى 

المجال للتعدي على الموارد والممتلكات العامة. 

x� تشريعـات تمويل الانتخابات ونزاهتها: أهميـة وجود تشريع ينظم تمويل
الانتخابـات العامـة، وفعالية آليات التدقيق المسـتقل على المرشـحين أو 

مالية الحملات الانتخابية.

x� تشريعات العطاءات والمشتريات العامة: ضرورة أن تتضمن التَّشريعات
ة بالعطاءات والمشـتريات العامة مجموعـة من المعاير منها: التأكد  الخاصَّ
ق من  مـن الحاجة الفعليـة للوازم والأشـغال المطلوبـة للـشراء، والتحقُّ
وجـود اعتمادات ماليـة مرصـودة في الموازنة، والنص على مسـألة تجنب 
تضـارب المصالـح بالنسـبة للموظفـين العموميـين العاملـين في مجـال 
المشتريات الحكوميـة، حيث يتعينَّ على هـؤلاء العاملين الإفصـاح عـن
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أيـة حالة قـد تتعارض فيها المصلحة العامة مـع مصالحهم الخاصة ، وأن 
يقـدم الموظفـين العاملـين في مجال المشـتريات الحكومية إقـرارات ذممهم 
المالية للجهات المحددة في القانون. والتزام الجهة القائمة على المشـتريات 
الحكوميـة بإقـرار ونـشر شروط المشـاركة بـما في ذلـك معايـر الاختيار 
وإرسـاء العقود وقواعد المناقصة وذلك بشـكل مسبق. وضمان العلانية 

في التعاقد، وإتاحة التظلُّم وتقديم الشكاوى والطعن القضائي.

x� تشريعـات حمايـة المبلِّغين والشـهود والخـبراء: بالرغم مـن وجود بعض
النصوص المتعلقة بحماية الضحايا والمبلِّغين والشـهود في قضايا الفسـاد 
في العديد من الأقطار العربية مثل: الأردن وفلسـطين والمغرب واليمن، 
إلِاَّ أنَّ معظـم هـذه الأحـكام تتطلَّب أنظمـة تطبيقيـة لوضعها موضوع 

التنفيذ.

x� تشريعات لاسترداد الأموال المنهوبة: عانى الكثر من الأقطار العربية في
مجال ملاحقة المتهمين الهاربين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، 
ففي البلدان التي شهدت الحراك الشعبي تمَّ هروب الكثر من المسؤولين 
ورية في  بعد نهبهم ملايين الدولارات، إلِاَّ أنَّ الكثر من التشريعات الضرَّ
ة، كما أن الإجراءات والآليـات المتاحة دوليًّا أثبتت  هـذا المجال غـر مقرَّ
عجزها عن تحقيق هذه الغاية، ويعود ذلك إلى غياب التنسيق بين الجهات 

المحلية المعنية.
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2- دور البرلمانات في الرقابة والمساءلة على قضايا الفساد

تسـتطيع البرلمانـات من خلال ما تملكه من آليات وأدوات مراقبة مسـاءلة ومحاسـبة 
المسؤولين الحكوميين في حالة الاشتباه بوجود فساد، وإحالة ملفاتهم إلى جهات التحقيق 
لة بالتحقيق في هذه الملفات، وبالرغم  الرسمية أو هيئات مكافحة الفساد الرسمية المخوَّ
مـن امتلاك معظم البرلمانات في المنطقة العربية إمكانيات القيام بهذا الدور إلِاَّ أَنَّ دورها 
ـلطة التشريعية،  في هذا المجال يبدو محدودًا نتيجة لنفوذ وقوة السـلطة التنفيذية على السُّ

ونظرًا لحداثة تجربة أعضاء البرلمانات في تلك الأقطار.

إقرار الموازنات والرقابة على تنفيذها�-

لطات  تعتبر الرقابة المالية أحد أبرز الوظائف الرقابية التي تُمارسها البرلمانات على السُّ
التنفيذية نظرًا لكون هذه الموازنات تعبر عن السياسـات والبرامج الفعلية للحكومات، 
ف من الموازنات بعـد إقرارها عبر التقارير  ل متابعة البرلمانـات لعمليات الرَّ كما يُشـكِّ
 الماليـة الدوريـة والحسـابات الختاميـة ضمانـة أساسـية؛ لمنـع أيـة مظاهر للفسـاد وهدر 

المال العام.

وبالرغـم مـن التشريعـات والنصوص الدسـتورية التـي تتعلَّق بـدور البرلمانات في 
المنطقـة العربيـة في إقـرار الموازنات والرقابة على الإنفـاق العام إلِاَّ أَنَّ هنـاك العديد من 
الثغرات التي تعتري هذا الدور وتقيِّده، حيث لا تمتلك معظم البرلمانات العربية سـلطة 
التعديل على أبواب الموازنة أو الزيادة أو النقصان في القطاعات المختلفة فهو اختصاص 
حـري للحكومات، كما يقتر دورها في الكثـر من الأحيان على الموافقة أو الرفض. 
كـما أن الحكومـات وفي الكثر من الأحيـان لا تلتزم بالمواعيد الزمنيـة لتقديم الموازنات 
والتقاريـر الماليـة، أو تقدمها في اللحظات الأخرة أو بعـد فوات الأوان، يضاف إلى كل 

ذلك النقص في الطواقم المتخصصة والخبرات البرلمانية في هذا المجال.
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إدارة الممتلكات العامة والرقابة على المال العام: �-

 بالرغم من وجود العديد من النصوص القانونية التي تنظم إدارة الموارد والممتلكات 
ـة كالتشريعات الخاصة بتنظيم الموازنات العامة، والتشريعات الخاصة بصلاحيات  العامَّ
ومهـام دواوين المحاسـبات وهيئات الرقابة العامـة، إلا أن الكثر من الثغرات ما زالت 
قائمـة فيـما يتعلق في إعـداد وتقديم وإقرار وتنفيـذ الموازنات، كما أن وجـود العديد من 
ل مدخلًا لنهب الأموال العامة  الصناديق المالية السيادية لا تخضع لرقابة البرلمانات يُشكِّ

والترف بها.

الرقابة البرلمانية على المنح والمساعدات الخارجية: �-

يتلَّقى الكثر من دول المنطقة العربية مساعدة ومنحًا خارجية من قِبَل دول ومؤسسات 
دوليـة، وذلـك لمسـاعدتها في مواجهـة العديد من الأزمـات، ومن المفـترض أن تتضمن 
مة للبرلمانات هذه المنح والمساعدات باعتبارها أحد بنود الموازنة،  مشاريع الموازنات المقدَّ
ومن ثَمَّ تخضع لرقابة ومصادقة البرلمان عليها في هذا الإطار. وتتولىَّ السلطة التنفيذية في 
ل حلقة  معظم الحالات إدارة هذه المساعدات وتوزيعها، فوزارة التخطيط في الأردن تُشكِّ
الوصـل بين مصادر التمويل الخارجي ومختلف المؤسسـات والوزارات ويراقب البرلمان 

على هذه المساعدات من خلال مناقشته لمشروع الموازنة العامة والحساب الختامي.

منتديات السياسات الاقتصادية: �-

تسـتطيع هذه المنتديات تبسـيط القواعد والأنظمة والقضاء على الاحتكار والحدِّ من 
ـلطة الاستنسـابية لدى المسـؤولين العامين وتعزيز شـفافية العمليات والمؤسسـات  السُّ
يح عن الموجودات العامة وإدارتها  العامة ويُمكن الإصلاحات أن تشمل الإعلان الرَّ
وإبطال القوانين والأنظمة، وتبسـيط عملية معالجة الضرائب واستقرار الاقتصاد الكلي 

ومنع الاحتكار.
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3- إطار الإشراف

مسـاءلة الهيئـة التنفيذيـة في غـرف الاجتماعـات أو غـرف اللجـان مـن قبـل  �
البرلمانيين.

مراجعة اللجان للسياسات والبرامج والعمليات حيث يُمكن استدعاء شهود  �
الهيئة التنفيذية، وحيث تُفرض الغرامات على احتقار المحكمة وحلفان اليمين 

بالباطل وحيث هناك التزام تجاه هؤلاء بالتعامل معهم علناً.

د من انسـجام القرارات وتطابقها مع  � تدقيـق اللجان للقواعد والأنظمة للتأكُّ
الأعمال البرلمانية.

قـة( وأخذها في  � تلقـي تقاريـر الأداء )تختص بالشـؤون الماليـة والنتائج المحقَّ
الحسبان.

تلقي تقارير التدقيق المحاسبي ومراجعتها. �

4- إطار التمثيل )القيادة(

ـل إلى تفاهـم ونمـوذج عـام حول مـا هو سـلوك مقبول للمسـؤولين  � التوصُّ
المنتخبين أو المعينين.

ف بطريقة تتماشى مع هذه النماذج والتوقُّعات. �  الترُّ

لطة التنفيذية والموارد  � د من أن شـكاوى المواطنين فيما يتعلق بممارسة السُّ التأكُّ
معروفة لدى البرلمان، ومراقبة تجاوب الهيئة التنفيذية.

الالتفـات إلى وجهـات نظـر الأقلية )بـما في ذلـك رأي الأقلية ضمـن تقارير  �
اللجان(.

الحدُّ من الامتيازات البرلمانية. �
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فافية في ممارسات الأحزاب وتمويلها. � تبني الشَّ

د من أن الممارسات الخاصة بنظام الأحزاب لا تقوض العمل البرلماني. � التأكُّ

5- بناء القدرة البرلمانية

تعزيز طاقات البناء والتوظيف والبحث والإعلام.  �

بناء قدرات كل الجنة من اللجان.  �

مراجعة وتعزيز القوانين الداخلية الرامية إلى تمكين النواب.   �

تحقيق الاستقلالية عن الإدارة البرلمانية.  �

 بناء علائق جيدة بالمجتمع المدني والإعلام.  �

توفر الموارد الكافية الدعم البرلمان والبرلمانيين في كل ما يقومون به من أدوار. �
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نقاط رئيسة في الفصل

x� يقرُّ البرلمانيون العرب أن السر إلى الأمام على طريق المزيد من الديمقراطية
وإصـلاح القوانـين الانتخابية وتعزيـز البرلمانات خطوة أساسـية في ضبط 

الفساد. 

x� إن مؤسسـة البرلمـان والبرلمانيين أنفسـهم لهم أهمية حاسـمة في القيام بدور
همـزة الوصـل بـين الدولـة والمجتمـع وفي تحقيـق و/أو تعزيز قيـم الحكم 

الح، أي المساءلة والشفافية والمشاركة.  الصَّ

x� ص في أن تكون بمنزلة بيئات ممكنة ترمي إن للبرلمانات رسالة مشتركة تتلخَّ
إلى تطويـر الإدارة الديمقراطيـة للشـؤون العامـة، وبالتالي تعزيز المسـاءلة 

والشفافية والمشاركة. 

x� تـؤدي الإرادة السياسـية دورًا أساسـيًّا في إحداث التغيـر. فمن دون هذه
ا بطريقة بناءة.  الإرادة لا يستطيع القادة العمل سويًّ

x� ينبغـي إصـلاح القوانـين الانتخابيـة مـن أجـل خفـض كميـة الفسـاد في
الانتخابات، وتقليص عدد البرلمانيين الفاسدين.

x� الح أولًا على البرلمانيين الحريصين على مكافحة الفساد أن يقدموا المثل الصَّ
وأن يكونوا القدوة في النَّزاهة البرلمانية.

x� على البرلمانيين أن يقنعوا زعماءهم بضرورة التغير، وأن يتعاونوا مع القوى
السياسية والحزبية الأخرى.

x� ،في وسـع البرلمانيـين المسـاعدة عـلى تثقيـف الناس حـول أعـمال الحكومة
وبذلك يسـاعدون على مسـاءلتها. وهذا يزيد من مشروعيتهم الشـخصية 

ومشروعية البرلمان.
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x� ا على محاربة الفسـاد عـلى البرلمانات والمجتمع المدني والإعلام العمل سـويًّ
ومساءلة الحكومات.

x� في وسـع البرلمان أن يقدم خدمات كثرة في محاربة الفساد من خلال ممارسة
دوره في المساءلة. كما من خلال دورة الموازنة ومن خلال عمل اللجان.

x� يتعـينَّ على البرلمانـات ومؤسسـات التدقيق العُليـا، مثل المدققـين العامين
الة كي  العمـل معًـا على محاربـة الفسـاد، وعليهم الحفاظ عـلى المتابعـة الفعَّ

يعطي عملهم نتائج ملموسة.

x� عـلى البرلمانـات العمـل عـلى وضـع نظـام للموازنة يكفـل قيـام الحكومة
باحتساب نفقاتها ومعرفة النتائج على نحو مرضٍ.

x� على البرلمانيين الاتصال بالزملاء الذين يشـاطرونهم الرأي وبالمنظمات غر
الحكومية؛ لمواجهة الأبعاد العالمية للفساد.

x� عي لوضع خطط عمل تحدد الأهداف المشتركة والتدابر على البرلمانات السَّ
العملية لمكافحة الفساد.





الـمـلاحق
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ملحق رقم 1

الح توزان وعدم توازن المؤسسات والحكم الصَّ

الح توزان المؤسسات والحكم الصَّ

ة من المؤسسـات التي يأتي المواطن النَّشـط في  الح من شـبكة معقدَّ ن الحكم الصَّ يتكوَّ
ف إلى أهمية العلائق بين البرلمانات والمؤسسات  قلبها. وتساعدنا النظرة البيئية على التعرُّ
عد المحلية والإقليمية والدولية(، إضافةً إلى العلائق بالمجتمع  الأخُرى للدولة )على الصُّ

المدني، والسوق، وفوق هذا كله، بالمواطنين الأفراد.

الح من مسـاءلة  يوفِّـر الشـكل رقم 1-1 سـبيلًا لفهم المبـادئ الرئيسـة للحكم الصَّ
الح. وشفافية ومشاركة، كما يبين علاقة البرلمان بالحكم الصَّ

شكل بيئة إدارة الشؤون العامة
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ويبين حق الوصول إلى المعلومات وتدفُّقها بين مختلف اللاعبين. وللحصول على بيئة 
متوازنة، كما يرمز إليها الرسم أعلاه، لابدَّ من توافر الخصائص التالية:

1- المساءلة:

هـي مـدى اضطـرار الحكومات إلى شرح أو تبريـر ما قدمته أو فشـلت في تقديمه إلى 
مواطنيهـا. إنهـا القدرة عـلى إلزام المسـؤولين الحكوميين أو ممثليهم معايير السـلوك التي 
تعبر بوضوح عن المصلحة العامة هذا يسـتدعي وجود معايير للسـلوك تتميز بالشـفافية 
والاسـتقامة وتكـون مقبولة على نحو واسـع من المجتمع، إضافـةً إلى العمليات الإدارية 

والقانونية؛ لتأديب أو عزل المسؤولين الذين لا يحترمون هذه المعايير.

توجـد المسـاءلة حـين تكـون الحكومـة مسـتعدة؛ لتقليـل المواقـف التـي توجـه من 
خارجها من خلال المناقشـات التشريعية وردود فعل المواطنين والمؤسسات الديمقراطية 
والصحافة الحرة وغيرها من الوسـائل الداخلية والخارجية. وتزدهر المسـاءلة حين يقوم 
توازن صحي في الصلاحيات بين الدولة والمجتمع المدني والجهات الدولية دون أن يطغى 

أي مجال مؤسسي طغيانًا مطلقًا على الآخر.

وتطبَّـق المبادئ نفسـها داخل الدولة عـلى العلائق بين الهيئـات: التنفيذية والتشريعية 
والقضائية وبين المستويات: الحكومية الوطنية والمحلية. وفي هذا النموذج، يُعَدُّ الاختلال 

الح. الكبر في الصلاحيات أمرًا خطرًا، هذا إذا لم يكن مميتًا، بالنسبة إلى الحكم الصَّ

فافية 2- الشَّ

ـفافية عند توافر المعلومـات الدقيقـة في أوانها وبصورة مفيـدة. فالمواطن  توجـد الشَّ
بحاجـة إلى معرفـة مـا ينتظره من الحكومـة. إذ يتيح له هـذا الأمر إبقاء أعـمال الحكومة 
تحت المراقبة. لذا، تنطوي الشـفافية أيضًا على وضوح الأدوار والمسؤوليات بين وداخل 
المؤسسات، التي تمثِّل جزءًا من العمليات الحكومية. إن الشفافية مهمة في حدِّ ذاتها وهي 

شرط مسبق من شروط المساءلة.
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3- المشاركة

المشـاركة في إدارة الشؤون العامة معيار حيوي كجزء من المواطنة وكشرط للمساءلة 
الفعلية. ويتعينَّ على المشاركة أن تقدم فرصة عادلة إلى جميع المواطنين للمشاركة في إدارة 

الشؤون العامة برف النظر عن طبقتهم ونوعهم الاجتماعي وانتمائهم الإثني.

إن المسـاءلة والشـفافية والمشـاركة هي صفات متداخلة لبيئة إدارة الشـؤون العامة، 
وهـي لا يمكـن أن تقوم بعـزل بعضها عن البعـض الآخر، فمن دون شـفافية لا يوجد 

مساءلة، وعلى العكس.

البيئة في الدول العربية بيئة ينتشر فيها الفساد، مهيأة لانتشار فساد أوسع لهذه الظاهرة 
في ظل التغييب المستمر للشفافية والمساءلة وحكم القانون.

الح.  تقع على عاتق البرلمانيين مسؤولية مشتركة ودور فاعل في تعزيز أنظمة الحكم الصَّ
كما أن للبرلمانات رسـالة مشـتركة، تتمثَّل بـأن تكون بيئات مؤهلة لتنميـة الديمقراطية، 

وبالتالي تعزيز المساءلة والشفافية والمشاركة.

الح عدم توازن المؤسسات وخلل الحكم الصَّ

يسـتخدم عـدم توازن المؤسسـات لبيان مـا يُمثِّل الحقيقـة غالبًا بالنسـبة إلى كثرٍ من 
المواطنين في العالم. وبالنسبة إلى كثرين، يُعَدُّ هذا أدقَّ وصفٍ.
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شكل عدم توازن المؤسسات وخلل الحكم الصالح

لنظـام الحكم في بلدانهـم، في حين يُعَدُّ نموذج توازن المؤسسـات المثـال الذي نصبو 
إليـه، وهـذا يصح، بوجه عـام، بالنسـبة إلى البلدان العربيـة، كما يصح بالنسـبة إلى عدة 

مناطق نامية أُخرى في العالم.

1- أوصاف البيئة غير المتوازنة

 كما هي الحال بالنسـبة إلى البيئة المتوازنة لإدارة الشـؤون العامة تتوافر شروط معينة 
لخلق بيئة غر متوازنة، وهي تشمل:

هيمنة الدولة وطغيان السلطة التنفيذية: كما يوضح الشكل أعلاه تعد مؤسسات . 1
الدولـة كبرة وقويـة مقابلة بمؤسسـات المجتمع المدني والسـوق اللذين يعدان 
صغريـن وغـر متطوريـن نسـبيًّا. وداخـل الدولـة تهيمـن الهيئـة التنفيذية على 
الهيئتين: التشريعية والقضائية، في حين تهيمن المؤسسات المركزية على الإدارات: 

المناطقية والمحلية.
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إدارة الشـؤون العامـة مقفلـة وحصريـة. إن النموذج غـر المتوازن هـو نموذج . 2
مغلـق وتراتبي )كما يتبـين من الدائرة المقفلة المرسـومة باللون الأسـود الغامق( 
اف وغر مشـارك. ويجري الحفاظ على المعلومات بغرة كبرة ولا  وهو غر شـفَّ
لطة التنفيذية غر مقيَّدة بالمؤسسات  تحظى المشاركة بالتشجيع أو الترحاب والسُّ

الأخُرى.

تهميش البرلمانيين: يحرم البرلمانيون أو لا يملكون الوسائل التي تسمح لهم بتأدية . 3
دور فاعـل بدلًا من ذلك، تخوض الحكومة وأحزاب المعارضة معارك كلامية في 

البرلمان دون جدوى كبرة وينشغل النُّواب بخدماتهم وواجباتهم المحلية.

إن الأنظمـة غـر المتوازنة، كالنظام الذي أشرنـا إليه أعلاه، تفتقر افتقارًا شـديدًا إلى 
الحكم الصالح وتصبح منابت خصبة للفساد. ويُمكن هذه أن تتعاظم بوجود الخصائص 

الأخُرى التي بينا أنها تُساهم في الفساد، وتشمل:

عدم وجود سـلطة قضائية مسـتقلة: بدلًا من وجود سـلطة قضائية مستقلة أ. 
ـلطة  تسـهر على حكم القانـون، يقع القضـاة والمحاكم غالبًا تحت رحمة السُّ
غـط والرشـوة. إن فقـدان الثقة لدى  التنفيذيـة ويصبحـون معرضـين للضَّ
النـاس بالمحاكـم نتيجـة هذه الأعمال يُسـاهم في خلـق جوٍّ مـن اللاقانون؛ 

ل مخاطر كبرة على استقرار المجتمع. ل انتشار الفساد ويُشكِّ يُسهِّ

حكومـة مغرفة في المركزية: تبرز هيمنة السـلطة التنفيذية بطريقتين: أولا في ب. 
ـلطات الأخُرى مثل: السـلطة القضائية والبرلمـان؛ وثانيا: في  علائقهـا بالسُّ
ة على  العلاقـة بين الحكومة المركزية والمسـتويات الإدارية الأخُرى، وبخاصَّ
ـلطة والقرار،  عيد المحلي إن الإفراط في المركزية يخلق تمركزًا شـديدًا للسُّ الصَّ

ويخلق بالتالي فرصًا إضافية للفساد.
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الأحزاب السياسـية التسلطية: الأحزاب السياسية المغلقة التي يسيطر عليها ج. 
أفراد تطيح بمقاييس المسـاءلة وتغيب الشفافية والمشاركة في الحياة الداخلية 
للأحزاب وتخلق ظروفًا مؤاتية للفسـاد. ولا تكون الانتخابات بين أحزاب 
ة أو نزيهة. وفي حال وجود أية منافسـة فهي في الغالب تكون على  كهـذه حرَّ

لطة لا الكفاح؛ لتحقيق برامج إصلاحية. اقتسام غنائم السُّ

هيئـات الرقابـة والتفتيش: إن الهيئـات المتخصصة بالرقابـة والتفتيش، مثل د. 
ديوان المحاسـبة المركزي أو هيئة التفتيش المركزي، هي من الوسائل المتاحة 
لتعزيز المسـاءلة، الرامية إلى الحد من الفسـاد. والكثـر من هذه الهيئات غر 
قـادرة عـلى أداء مهامها؛ لأنها خاضعة للسـيطرة السياسـية والسـيطرة على 

لطة التنفيذية. موازنتها من جانب السُّ

عـف التي تعتري مؤسسـات هـ.  ضعـف المجتمـع المـدني والإعلام: نقـاط الضَّ
الدولـة غالبًـا ما تتفاقم بسـبب ضعـف المجتمع المدني والإعـلام وبدلًا من 
وجـود دوائر نشـطة ومسـتقلة النفـوذ قادرة على محاسـبة الحكومـة غالبًا ما 
تكون منظمات المجتمـع المدني مرتبطة أو متحالفة تحالفًا وثيقًا مع الحكومة. 
أما وسائل الإعلام الوطنية في معظم البلدان العربية فمعظمها تحت سيطرة 

لطة التنفيذية. السُّ

2- مقاربة البنك الدولي:

 في سـبيل تنـاول خصائـص نمـوذج عدم تـوازن الحكـم، وُضِعَت عـدة منهجيات 
وأسـاليب. وقـد وضع معهـد البنك الدولي مقاربة للحدِّ من الفسـاد تعتمـد على تعزيز 
المؤسسات بدلا من إلقاء اللوم على الأفراد. وتقرُّ هذه المقاربة أنه من دون بناء القدرات 
ل إلى نتائج مرضية،  المؤسسـية لن تتمكن السياسـات الحسـنة النية والتصميم من التوصُّ

بل تؤدي إلى فساد أكبر. 
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تعكس مقاربة البنك الدولي أيضًا تفاهًما على أن محاربة الفساد في سبيل البلوغ أهداف 
أوسع تتعلق بوجود حكومة أكثر فاعلية ومساءلة.

وقـد عمل معهد البنك الدولي بالتعاون مع البرلمانات والبرلمانيين ومنظمات مناهضة 
ف إلى تدابر عملية وتطبيقها، الأمر الذي يمكن  الفساد وغرها من المؤسسات على التعرُّ

استخدامه؛ لتعزيز قدرة البرلمانات كمؤسسات إصلاحية.

سـيتناول هـذا الدليل عددًا من هذه التدابر. غر أنـه من الأهمية بمكان معرفة ما إذا 
كانت هناك حاجة إلى القيام بعمل آخر. ونود في هذا السـياق أن نشـر إلى الأمور التالية 

بوجه خاص:

 أ - مراجعات دستورية

اللافت للنظر أَنَّ عددًا كبرًا من البلدان قد قام أخرًا بمراجعات الدسـتورية كجزء 
الح. تتمُّ  مـن جهود شـاملة ترمي إلى تعزيز الديمقراطية وتقوية مؤسسـات الحكـم الصَّ
ـلطة بين السـلطتين: التنفيذية  معظـم هذه المراجعات عـن محاولات؛ لإعادة توازن السُّ
والتشريعية وضمان اسـتقلالية المؤسسـات القضائية ومؤسسـات الرقابة والتفتيش هذه 
الح وجود  المحاولات تحتاج عمومًا إلى قيادة قوية في الوقت نفسـه، يسـتلزم الحكم الصَّ
مساءلة، الأمر الذي يعني وجوب إخضاع الهيئة التنفيذية لمحاسبة شديدة من قِبَل برلمان 
قـوي وفي البلدان العربية، كان من الصعوبة بمكان إقرار الأنظمة بدسـاتر، غر أنه من 
المهـم عدم اعتبار هذه الدسـاتر وثائق جامدة لا حراك فيها، كـي لا تصبح في حدِّ ذاتها 

عقبة في طريق المزيد من التنمية والتغير.

اسـتغرق الأمر في لبنان سـتة عشر عامًا من الحرب الأهلية؛ لإقناع الأطراف بإجراء 
مراجعة للدسـتور، وفي السـودان، كان نشـوب نزاع مسـلح مماثل حافزًا للقيام بالتغير 
الدسـتوري. إن الديمقراطية مسـار، وعلى هذا الأسـاس من المهم الموازنة بين الاحترام 
الشـديد للدسـتور بوصفه القانون الأسـاسي في البلاد وبين التطلُّع إلى القبول بأن تكون 
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ا بغية  وري مراجعتها دوريًّ الدسـاتر موضع نقـاش وطني مشروع وأن يكون من الـضرَّ
ـلطات والشـفافية   تعزيزهـا وتطويرهـا وزيـادة المشـاركة العامة والمسـاءلة وفصل السُّ

وما شابه. 

ب - مراجعة الموازنة:

بـاشر بعـض البرلمانـات العربية، ببطء وبخطـى وئيـدة، تعزيز التعاطي مـع الموازنة 
بحمل اللجان الرئيسـة على إجراء مشـاورات عامة مسـبقًا ومراقبة التنفيذ لاحقًا، لكن 
تظـلُّ هنـاك عقبات كُبرى في طريـق الفاعلية البرلمانيـة، منها غياب التعـاون من جانب 
ـلطة التنفيذيـة وعدم خبرة العديـد من البرلمانيين حين يتعلَّق الأمـر بتعقيدات المالية  السُّ

العامة وضعف حال البحوث البرلمانية والخدمات المعلوماتية.

إن دور البرلمانات في الموازنات في العالم العربي هو دور مختلط فبادئ ذي بدء، لا تملك 
لجان المال البرلمانية، مثلها مثل معظم اللجان البرلمانية الأخُرى، الموارد ولا الموظفين ولا 
لوع الفعلي في  القـدرات اللازمة للانخراط الكامـل في مراجعة الموازنة وتدقيقهـا والضُّ
مراجعتها أو مساءلة الحكومة فيها، ثم إنه غالبًا ما تدفع الهيئة التنفيذية بالموازنة المقترحة 
برعة إلى البرلمان تاركة قليلًا من الفرصة أو الوقت؛ لمناقشتها مناقشة شاملة، فضلا عن 
ذلك، قلما يجري تقسـيم الموازنة إلى فئات أساسـية تتعلَّق بالإنفـاق الاجتماعي والمناطق 
والنساء وغر ذلك، بحيث يستطيع البرلمان - والمجتمع المدني - تقويم الموازنة وانتقادها 
ة في بعض الدول التي يقوم اقتصادها  بصـورة حقيقية، لكن الأخطر من ذلـك، وبخاصَّ
عـلى النفط، لا تمثل الأموال العامـة الداخلة في الموازنة الحكوميـة التي يراجعها البرلمان 
أو مجلس الشـورى مجمل إيرادات الدولـة أو إنفاقها، بل تمثَّل ما يأمر الحاكم بتخصيصه 

للموازنة العامة فقط.

وفي حالات أُخرى، تسـتثنى قطاعات بكاملها من الموازنة العامة وبخاصة ميزانيتي: 
الدفاع والأمن، وفي بعض الحالات ميزانية قطاع النفط والغاز أيضًا، أو تدرج في الموازنة 
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دون تحديد أو تفصيل؛ وهذا يتمُّ بحجة أَنَّ هذه القطاعات قطاعات استراتيجية بالنسبة 
ة. وبما أن هذه البنود هي الأكبر  إلى الدولة وهي تتعلق بأمنها؛ لذلك ينبغي أن تظلَّ سريَّ
عـادةً بـين بنود الموازنة، فإن ما يبقي للبرلمانات لمناقشـته هو الجـزء الأصغر من الموازنة. 
وبـما أن التعاقـد عـلى الأمور النفطيـة والدفاعية هو مـن المجالات المشرعة على الفسـاد 
الواسع النطاق، فمن الضروري أن تضغط البرلمانات باتجاه إدخال جميع هذه الإيرادات 
والقطاعـات من الموازنـة العامة، مع ذكر التفاصيل، وأن يكون الوزراء مسـؤولين أمام 

البرلمان عن هذه الأجزاء من الموازنة.

ج - اللجان النيابية

ة برلمانـات في أنحاء العالم أولوية أساسـية؛ لتعزيز أنظمة اللجان وسـبل  أعطـت عدَّ
المسـاءلة. ومـن بـين اللجـان البرلمانية الدائمـة يوجه اهتـمام خاص إلى لجـان الإشراف 
والمراقبة، مثل: لجنتي الحسـابات العامة ومحاربة الفسـاد، ويدل انتشار هذه اللجان على 
تزايـد الأهمية السياسـية لبرنامج مكافحة الفسـاد وعـلى البروز التدريجـي للإجماع على 

محارية الفساد بين صفوف الأحزاب.

أمـا في البرلمانـات العربية فما تزال هـذه اللجان في مهدها، ولكن هنـاك الكثر الذي 
دد. وفي وسـع اللجـان أن ترفع من التعبئـة للمطالبة بمزيد من  يُمكـن فعله في هذا الصَّ
المـوارد والمعلوماتية والموظفين وتأدية دور مؤسـسي أكبر في عمليـة الإشراف والمراقبة. 
ومـا تـزال اللجان تُعَـدُّ حتى اليـوم كناية عن تجمعـات داخلية للبرلمانيـين، دون وجود 
تفاهم واضح على كونها مؤسسـات مهمة ولها مهمات وأدوار مسـتقلة ذاتية. وفي الوقت 
الحـاضر، ينظـر إلى هذه اللجان على أنها ببسـاطة مجـرد لجان تحضرية لمراجعة ومناقشـة 
مشـاريع القوانين وما شـابه، قبل أن تقـوم بتقديم توصياتها إلى البرلمان الـذي يُعَدُّ الهيئة 
المؤسسـية الوحيدة المعنية. علاوةً على ذلك، يُمكن اللجان البرلمانية العربية أن يتواصل 
حة  بعضهـا مع البعض الآخر عبر موضوعات محـددة: المال، العدل، الحكم المحلي، الصَّ
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... إلخ - من أجل المشـاركة في أفضل الممارسات وخلق مجموعات ذات خبرة مشتركة، 
كـما يُمكنهـا الوصـول إلى اللجـان البرلمانية الأخُـرى في العالم التي تعالـج الموضوعات 
نفسـها. وغالبًا ما تغرق المناقشـات والقرارات البرلمانية العامـة في خضم الجدل الحامي 
والنقـد اللاذع والسياسـات الوطنيـة وتدخل رئيس مجلس النـواب، في حين أن اللجان 
البرلمانية تسـتطيع التركيز على قضايـا وموضوعات معيَّنة وتقدم مثـلًا صالحًا على فائدة 

رة. وفاعلية الحياة البرلمانية المتطوِّ

د - المواثيق الأخلاقية البرلمانية

عب  م في وضـع مدونات للسـلوك. والجانب الصَّ بـدأ بعـض البرلمانات بإحـراز تقدُّ
والمثـر للجـدل بوجـه خـاص في الأخلاقيـات البرلمانيـة يتعلَّـق بتمويـل الانتخابـات 
وإجرائهـا. ويعـترف البرلمانيون أنه حيثـما توجد أنظمة تحكم النفقـات الانتخابية، فهي 
تخـترق بصـورة روتينية. وهذا أمر يتهـدد بخطورة مصداقية البرلمانيـين كرواد في محاربة 
د أعضاء منظمـة برلمانيون عرب ضد الفسـاد على أهمية هـذه النقطة،  الفسـاد. وقد شـدَّ
إذ يرون أنه نظرًا إلى الثغرات التي تشـهدها العملية الانتخابية وما يشـوبها من فسـاد في 
معظـم البلـدان العربية اليـوم، فإن الكثر من الأفـراد الذين يتبجحـون في الوصول إلى 
البرلمان يصلون إليه بسـبب الدعم الحكومي القوي أو باسـتغلال النفوذ أو بإنفاق مبالغ 
مالية طائلة. ولا يُمكن الاعتماد على البرلماني الفاسـد في محاربة الفسـاد أو كما يقول المثل 
العـربي: »كيف يسـتقيم الظلُّ والعود أعـوج«. إذًا، لا مفر من الاهتـمام بإصلاح النظام 
الانتخـابي وإدارة الحمـلات الانتخابية والتحرك باتجاه إجـراء انتخابات حرة ونزيهة في 

نطاق الحياة السياسية القائمة على التعددية الحزبية. 

هـذه هي أولوية عامة بالنسـبة إلى البرلمانيين العرب الراغبـين في الإصلاح وهذا أمر 
ضروري أيضًا كي تكون لدينا برلمانات أكثر استعدادًا؛ لمحاربة الفساد. 
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هـ - تعزيز العلائق بالمجتمع المدني

بدأت العلائق بين البرلمان والمجتمع المدني تتعزز ولو تدريًجا. وفي الواقع، هناك الكثر 
مـن الحذر وعـدم معرفة الآخر لدى الطرفـين، ولكن بعض البرلمانات يبدي اسـتعدادًا 
واسـعًا؛ لإقامـة حوار مع منظـمات المجتمع المـدني. فبعض هذه البرلمانـات، مثلًا، يقيم 
ورش عمل برلمانية مع جماعات المجتمع المدني قبل استحداث تشريعات رئيسة. وبعض 
منظمات المجتمع المدني الأكثر ابتكارًا يسـتنبط أيضًا وسـائل جديدة؛ لتعزيز المسـاءلة - 
مثـل منهجيـة بطاقات الإبلاغ وكشـوف توفر الخدمـات من أجل تسـجيل ردود فعل 

المواطنين حول مستوى رضاهم عن الخدمات العامة.

لكن المجتمع المدني في البلدان العربية يبدو بدوره في حال من الوهن والعراك أيضًا. 
ـابقة حلَّت الدولة محل المجتمع المدني الذي لا يتمتع  ففي بعض البلدان الاشـتراكية السَّ
 فيها إلا ببعض الاسـتقلال الذاتي البطيء والشـحيح وفي بعض الدول الملكية المحافظة، 
لم يسـمح بوجود مؤسسات للمجتمع المدني، بمعناها المعاصر، مثل النقابات وما شابه، 
ولا يسـمح حاليًّـا بوجودهـا إلا ببـطء. وفي بعـض الحـالات، حيث توجد مؤسسـات 
للمجتمـع المـدني، ولا تمثل جـزءًا من آلية الدولـة، تشرف على الكثر منهـا بصورة غر 
مبـاشرة، نخب حكومية، مثل: المنظمات الخرية ومنظمات الرعاية الاجتماعية التي تعود 
ل فيها الدولة أو تنجح في انتخاب  إلى أفـراد مـن النُّخب الحكومية أو الروابط التي تتدخَّ
قياداتها أو التأثر فيها. حتى إن بعض منظمات المجتمع المدني المستقلة بالفعل والقائمة في 
بعض البلدان العربية، تعمل في جوٍّ من القلق حيث تستطيع وزارة الداخلية أو الحكومة 
إلغـاء التراخيـص، وغالبًا ما تفعل ذلك، أو وقف برامج معينة أو اتهام منظمات المجتمع 
المـدني بتهديـد الأمن العام أو التعـاون مع عناصر خارجيـة أو »تعريض مصالح الدولة 
للخطـر« وغـر ذلك. وبما أن المجتمع المدني لاعبٌ أسـاسيٌّ في الحفاظ على الديمقراطية 
ومحاربـة الفسـاد، فـإن من الأهميـة بمـكان أن يضاعـف البرلمانيون العـرب جهودهم؛ 
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لتوسـيع الحريات المدنية والفردية وتعزيز وحماية منظمات المجتمع المدني من أجل تمكين 
المواطنين وفئات المجتمع من تنظيم أنفسهم وتعزيز أوضاعهم في حربهم ضد الفساد.

و - التعاون الدولي

في عالمنـا الـذي يـزداد عولمـة يومًا بعد يـوم، لا أمل في إحـراز تقدم مـن دون تعاون 
إقليمـي ودولي. وهـذا يصح بوجه خاص في موضوع الحدِّ من الفسـاد، إذ يؤدي وجود 
الشركات المتعددة الجنسيات وتدفُّق المبالغ الكبرة من الأموال المشروعة وغر المشروعة 
فرصًا كبرة لإغراء المسـؤولين الحكوميين وإفسادهم، الأمر الذي يؤدي غالبًا إلى ضياع 
المساعدات الدولية في جيوب المسؤولين وعلى الرغم من »ميثاق محارية رشوة المسؤولين 
فقـات الدوليـة« الذي تبنتـه منظمة التعـاون الاقتصادي  الحكوميـين الأجانـب في الصَّ
 Corruption Perception Index والتنمية عام 1997، فإن مؤشر مدركات الفساد
ـفافية الدولية يشـر إلى أن عـدة بلدان ما زالـت ضالعة في دفع  ـادر عـن منظمة الشَّ الصَّ
شـى للمسـؤولين الحكوميـين لضمان الحصـول على عقـود أو شروط تجاريـة مؤاتية  الرِّ
كذلك، تناول ميثاق الأمم المتحدة ضد الفسـاد )UNCAC( الجوانب الدولية لمحاربة 

الفساد

ز - الإرادة السياسية أمر ضروري

اتفـق البنـك الـدولي وآخـرون عـلى أن اتخـاذ التدابـر العمليـة المشـار إليهـا أعلاه 
يسـتدعي وجود إرادة سياسـية؛ لأنه من الواضح أن الإرادة السياسـية عنر ضروري 
الح ضروري   في إحـداث التغيـر. تتضمن الإرادة السياسـية الاعتراف بأن الحكـم الصَّ
ا على نحو بناء  ن القادة من العمل سويًّ للمصلحة الوطنية. فمن دون هذا النظام لا يتمكَّ

لإحداث التغير.

والبرلمانات، كتعبر عن الإرادة السياسية، يجب أن تكون الجر المؤسسي بين الدولة 
د من أن مؤسسات  الح من خلال التأكُّ والمجتمع. وهي تؤدي دورًا حاسمًا في الحكم الصَّ
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الدولـة خاضعـة للمسـاءلة ومنفتحة وتشرك الغـر فيما تتخذه من قـرارات وتقدمه من 
خدمـات. وفي الأنظمة العاملة بصورة سـليمة، يتطلع الناس إلى البرلمانات - مجالسـهم 
التمثيلية المنتخبة - لمساءلة الحكومات عن أعمالها وأدائها، وليس من قبيل المصادفة، إذًا، 
أن توجـد علاقة بين البرلمان الفاعل الذي يشرف على أعمال الحكومة نيابةً عن المواطنين 

وبين الحكومة التي تقدم إلى المواطن برامج وخدمات بأمانة ونزاهة.

بكات البرلمانية الُأخرى 3- المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والشَّ

تتيح الشـبكات البرلمانية دعم الإرادة السياسـية وتطويرها، وتوفِّر مسـاحة لاقتسام 
ن البرلمانيين  المعرفـة والتواصل مـع الزملاء ذوي التفكر المماثل في بلدان أُخـرى، ويُمكِّ
استلهام أفكار من بلدان أُخرى وتفادي المطبات التي وقع آخرون فيها من خلال تقاسم 
المعلومات والدروس المستفادة مع أترابهم. إن خلق شبكة برلمانية يفتح الباب على طاقة 
نهم من  مهمة. تلك الطاقة هي البرلمانيون أنفسـهم؛ لأنهـم يكونون أحيانًا في وضع يُمكِّ
ـلطة والتأثر في الوقت الذي لا تسـتطيع منظمات المجتمع المدني  الوصول إلى مراكز السُّ
القيـام بذلـك. فضلا عن أن البرلمانيين، كونهم منتخبين عادةً، فهم لديهم سـلطة معنوية 
ومشروعية تعطيان وزنا لتدخلاتهم ومشاركتهم. إن البرلمانيين الذين يعمل بعضهم مع 
ـروا، ولكن الأمر يحتاج إلى تركيز  موا أو يؤخِّ البعـض الآخر، ومع الخبراء يُمكن أن يقدِّ

وإلى منظمة ملتزمة الجد وتحقيق النتائج والعمل الملتزم من قِبَل أعضائها.

إضافـةً إلى منظمـة برلمانيـون عرب ضد الفسـاد، يوجـد عدد من الـشركاء الدوليين 
الآخرين الذين يساعدون البرلمانات والبرلمانيون على العمل بفاعلية باتجاه تعزيز الحكم 
الح، نذكر منها الشبكة البرلمانية التابعة للبنك الدولي )PNOWB(، وبرلمانيو العمل  الصَّ
العالمي )PGA(، ورابطة برلمانيي الكومنولث )CPA(، والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد 

.)GOPAC( الفساد
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إن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفسـاد في المنظمـة العالمية الوحيدة للبرلمانيين التي 
ـز تحديـدًا على مناهضة الفسـاد ودعم الحكومـات؛ لتصبح أكثر فاعليـة في مجال قيم  تركِّ
فافية والمشاركة. إنها تفعل ذلك من خلال توفر  الح، نعني بها المسـاءلة والشَّ الحكم الصَّ
نهم من أن يكون لهم صوت عالمي وإقليمي مسموع، كما أن المنظمة  منتدى البرلمانيين يُمكِّ
ملتزمة برصد وتوثيق النتائج المتحققة وكشفها للجمهور. لذا فإن الهدف الأساسي لهذه 
المنظمة العالمية هو أن تكون صوتًا عالمية علنية وموثوقًا فيه وأداة؛ لخفض الفسـاد وآثاره 

السلبية على نحو كبر.

تحـاول المنظمـة العالمية للبرلمانيـين ضد الفسـاد أن تكون ذلك الصـوت والأداة من 
خلال:

y  إنشـاء شبكة عالمية لها فروع إقليمية مسـتقلة توازن ما بين وجهات النظر العالمية
وتلك الإقليمية، وتحقق التكامل فيما بينها.

y  العمل مع البرلمانيين الآخرين، ومع الخبراء، على تنفيذ المبادرات الرامية إلى الحد
من الفساد. 

y  اقتسام المعلومات مع الأعضاء، وبالتالي خلق عملية واعية توحد وجهات النظر
من أجل الحوار بطريقة واثقة في قضايا الفساد والنزاهة في إدارة الشؤون العامة. 

y  إشراك البرلمانيـين والخبراء على السـواء في تطوير الأسـاليب والتدريب والموارد
المعلوماتية التي تُساعد البرلمانيين على أداء عملهم بطريقة أفضل. 

y  الوصول الشخصي إلى الزملاء والحصول على دعمهم في المجالات ذات الاهتمام
المشترك والتصدي لتحديات مماثلة. 

y .أن تكون مسؤولة علناً عن أدائها في مسألة الحدِّ من الفساد
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ملحق رقم 2

بناء الشبكات البرلمانية الفاعلة

لم يعد الفساد، هذا إذا كان في الأصل كذلك. مسألة وطنية بحتة. وهذا يصح بالنسبة 
إلى البلدان العربية، كما يصح في مناطق أُخرى من العالم. وفي عالمنا المعاصر، حيث العولمة 
تسـوده ألاَّ يحر الفسـاد ضمن الحدود الوطنية، بل يتخطى المناطق إلى الكرة الأرضية 
بأسرها. إقرارًا بهذا الواقع لجأت عدة منظمات دولية إلى إدخال برامج ومواثيقح لمواجهة 

الطبيعة الدولية للفساد مثل ميثاق الأمم المتحدة ضد الفساد.

وفي أيامنا هذه، لا تتوافر المعلومات والوسـائل المطلوبة لاجتثاث الفسـاد والرشـوة 
في الصفقات التجارية الدولية وفي عملية تبييض الأموال الدولية إلا من خلال التعاون 
الإقليمـي والدولي. وعليه، تزايدت الحاجة إلى تقاسـم المعلومات والتعاون بين الدول، 

ة بالنسبة إلى البرلمانيين. كما أصبحت القدرة على التواصل أهم، وبخاصَّ

سـيتناول هـذا الفصل بإيجـاز مختلف أنـواع التواصـل واقتسـام المعـارف المتوافرة، 
وبخاصة فيما يتعلق بالشـبكات الموجهة تحديدًا إلى البرلمانيين وتلبية حاجاتهم. سـيناقش 
ـبكات البرلمانية هما: المنظمة العالمية ضد الفسـاد والشـبكة  الفصل أيضًا تجربتين من الشَّ
البرلمانية في البنك الدولي ضد الفسـاد. وتختتم الفصل مناقشـة الدروس المستفادة في بناء 

الشبكات البرلمانية الفاعلية.

أولًا: أنواع الشبكات المشاركة في المعارف

كي نفهم الشبكات البرلمانية علينا وضعها ضمن السباق الحالي للشبكات. وكما تزايد 
عـدد الشركات في السـنوات الأخـرة، تزايدت أنواعهـا أيضًا، وهناك شـبكات معرفة 
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غط والعمل السياسي  ياسـات العامة وشـبكات الضَّ ومجموعات ممارسـة وشـبكات السِّ
ع سوى غيض من فيض. المشترك، وهناك الشبكات البرلمانية أيضًا. وما هذا التفرُّ

تعرف المؤسسـة الدولية للتنمية المستدامة الشـبكات بأنها: »مجموعة من الأشخاص 
أو المنظـمات« موزعـة عـادةً على عـدد من المواقـع المتفرقة جغرافيـا تصل مـا بينها تقانة 

الاتصالات المناسبة.

ا  لكـن شـبكات المعرفة تتكـون من مجموعة من مؤسسـات الخـبرة التي تعمل سـويًّ
مـن أجل الشـأن العـام - فتعزز البحوث وطرائق الاتصال وأسـس اقتسـام المعرفة فيما 
بينها واسـتنباط الحلـول التي تلبي حاجات صانعي القرارات عـلى الصعيدين: الوطني 

والدولي.

أمـا مجتمعات الممارسـة فهي جماعات من الناس يتقاسـمون اهتمامًـا واحدًا ومجموعة 
قون معرفتهم وخبراتهم في هذا  من المشـاكل أو ميلا إلى موضوع من الموضوعـات ويعمِّ
المجال من خلال التواصل والتفاعل المستمرين. إن المشاركة طوعية والتواصل لا يقوم 
اخل لا عن طريق التعيين. ومجتمعات الممارسـة  عـلى بنى وهياكل. والقيـادة تنبع من الدَّ
تكمـل البنـى والهياكل الموجـودة من خلال تعزيـز التعاون وتبادل المعلومات واقتسـام 

أفضل الممارسات عبر حدود الزمان والمسافة والإرث التنظيمي.

ا يتخطى حدود الدول،  وهناك شـبكات السياسـات العامة، وهي: تخلق خطابا عامًّ
يـدور حـول قضايـا السياسـات التـي تسـتدعي وجـود مقاربـة عالميـة«. وفي كثر من 
الحالات، تبدأ الشـبكات التي تقوم بمهمات غر المناصرة، بالطريقة نفسـها، أي بوضع 
المسـائل بصورة بارزة على الأجنـدة العالمية قبل الانتقال إلى المراحـل الأخُرى من دورة 
السياسات. إنَِّ الروابط الانتقالية التي تتكون إبان عملية المناصرة تساعد هذه الشبكات، 

على الأرجح، في تحركها نحو تنفيذ برامجها.
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ا؛  أخـرًا، إن جماعـات المطالبـة هي مجموعـات من الأفـراد و/أو المنظمات تعمل سـويًّ
ة بقضية  لتحقيـق هدف مشـترك ألا وهو تغيـر السياسـات أو القوانين أو البرامـج الخاصَّ

معينة. 

يكمـن الفـارق بـين كل نوع مـن هـذه الأنـواع في العضويـة والغـرض النهائي من 
تأسيسها. ففي حين تحدُّ شبكات المعرفة عضويتها بالجمعيات والمؤسسات، فإن عضوية 
ب بالأفراد والمنظمات  جمعيات الممارسـة وشـبكات المطالبة أكثر انفتاحًا، بمعنى أنها ترحِّ
على السـواء. أما من حيث الغرض النهائي، فإن شـبكات المعرفة وشـبكات السياسات 
العامة تسعى؛ لإيجاد حلول للقضايا التي تهتمُّ بها، في حين تهتم مجموعات الخبرة المشتركة 
بعملية تقاسـم المعلومات أكثر مما تهتم بالحصول على نتيجة محددة، لكن ما يظلُّ مشتركًا 
 بـين هذه الشـبكات هو اهتمامهـا بتقاسـم المعرفة والخـرات وإيمانها بـأن الجماعة أقوى 

من الفرد.

د الشـبكات البرلمانية؟ هل يمكن عدها  في ضـوء هذا التفاهـم، كيف يُمكننا أن نحدِّ
نوع من أنواع الشبكات التي سبق أن تناولناها أم هي فئة مستقلة في حدِّ ذاتها؟

أفضل ما توصف به معظم الشـبكات البرلمانية أنها شـبكة من شـبكات السياسـات 
العامة العالمية، ولكنها نوع قوي، وهي عادة تجتمع حول مسـألة مشتركة من السياسات 
في أكثر من بلد تسـتدعي اتخاذ مقاربة عالمية )أي الفسـاد كما هو الحال بالنسبة إلى المنظمة 
العالمية للبرلمانيين ضد الفساد(. ويسعى الأعضاء فيها لوضع الأمور على الأجندة العالمية 

ويتقاسمون المعلومات والمعارف من أجل وضع حلول أفضل السياسات وتنفيذها.

بكات البرلمانية، لماذا؟ ثانيًا: الشَّ

تسـتند الشـبكات البرلمانية إلى مورد ثمين هو البرلمانيون الذين يُمكنهم الوصول إلى 
مراكـز القوة والنفوذ في الوقت الذي تعجـز منظمات المجتمع المدني عن ذلك. وغالبًا ما 
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توفِّر هذه الشبكات للبرلمانيين منفذًا للتعاطي مع الأمور التي أبعدوا عنها، أي المبادرات 
المناهضة للفساد. ونظرًا إلى الصفة التمثيلية العامة للبرلمانيين فهم يملكون سلطة معنوية 

ومشروعية تعطي لتدخلهم ومشاركتهم وزنًا.
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الة عـادةً، وهم يملكون القدرة على اجتذاب  أضـف أن البرلمانيين هم همزة وصل فعَّ
الإعلام، وآراؤهم مسموعة إجمالا فضلًا عن ذلك. إذا قام برلمانيون من أحزاب وبلدان 
ـديد حيال مسـألة ما، يكون لرأيهم وقع أكبر من وقع رأي  مختلفة بالتعبر عن قلقهم الشَّ

سياسي واحد.

ة حسنات:  خلاصة القول، إن خلق شبكة من البرلمانيين يُمكن أن تكون له عدَّ

استثارة الاهتمام والتفاهم.��

خلق الثقة وخلق دافع مشترك.��

خلق دينامية من الأتراب تغري عددًا من البرلمانيين بالانضمام.��

خلـق قيمة مشـتركة بـين المجموعـة - تكوين نظـرة ثاقية جديـدة من خلال ��
التواصل والتفاعل بين أفكار ومقاربات مختلفة.

دعم التغير في السياسات والممارسات. ��

تطوير قدرات جميع الأعضاء.��

مـن وجهـة نظـر صانعي القـرارات، تتيـح الشـبكات البرلمانية لهـؤلاء التواصل مع 
أترابهم وتبسـط مهمة العثور على معلومات موثوق فيها ونصح صادق. أما بالنسـبة إلى 
أولئـك الذين يملكون خبرات في مجال معين من السياسـة العامـة، فهي توفِّر لهم فرصة 
لتطوير أو توسـيع المشـاركة الدولية لهذه الشـبكات في مجال خبراتهم«. وبما أن الضغوط 
ـليمة والاعتبار  والخلافات في السياسـة اليومية يُمكن أن تقف حائلًا دون المناقشـة السَّ
ـبكات البرلمانيـة يُمكن أن توفر  السـليم للقضايـا البعيدة المـدى في برلمان البلد، فإن الشَّ
الفرصـة؛ لاكتشـاف الأمور بتفصيـل أكبر على امتداد فترة من الزمـن، لكن تبقى ركيزة 

ا. عمل هذه الشبكات وجود أناسٍ يعملون سويًّ
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إن التعاون في مسـألة ما كالفسـاد له فائدة مضافة، إذ إنه يعطي المتعاونين صوتًا عالميًّا 
وإقليميًّا. إن صوتا كهذا، والتواصل مع زملاء متقاربين في الرأي في بلدان أُخرى، يمكن 
أن يكون مشـجعًا للعاملين في حملات مكافحة الفسـاد في بلدان تسيطر فيها على البرلمان 
هيئة تنفيذية فاسـدة. يُضاف إلى ذلك، أن البرلمانيين يُمكنهم أن يستقوا أفكارًا من بلدان 
أُخـرى ويتفـادوا المطبات التي وقـع غرهم فيهـا، وذلك من خلال تقاسـم المعلومات 

والدروس المستفادة التي يتعلمونها هم وأترابهم.

إنَِّ الروابـط البرلمانيـة مثـل: الاتحـاد البرلمـاني )IPU(، والرابطـة البرلمانيـة الـدول 
الكومنولث CPA والفرنكوفونية )La Francophonie( تعمل منذ عدة سـنوات، 
موفرة فرصة للبرلمانيين للتجمع ومناقشة قضايا ذات الاهتمام المشترك. وعلى مر السنين، 
مت هذه الهيئات أيضًا مسـاعدة فنية مهمة إلى العديد من البرلمانات الناشئة، كإرسال  قدَّ
عم التشريعية  عين الجـدد في تنظيم خدمـات الدَّ موظفـين برلمانيين أكفياء لمسـاعدة المشرِّ
لديهـم. وفي العالم العربي، يشـترك معظم البرلمانـات في عضوية اتحـاد البرلمانات العربية 
واتحـاد البرلمانيـين الإسـلاميين و/أو رابطـة البرلمانيـين الآسـيويين ورابطـة البرلمانيين 

الأفارقة وغرها.

لكن التواصل عبر هذه الأطر غالبًا ما كان يحصل على أساس مؤسسي إذ يجري اختيار 
الأعضـاء كممثلـين لبرلماناتهم الوطنية. ومن المضاعفات الرئيسـة لهذه العضوية هي أن 
رئيس مجلس النواب أو زعماء الأحزاب هم الذين يختارون في النهاية الأعضاء الفعليين 
للمشـاركة في الاجتماعـات بـين البرلمانـات. وهـذا من شـأنه أن يضعف الاسـتمرارية 
والالتـزام عنـد المشـاركين. عـلاوةً عـلى ذلك، يُمكـن أن يقـرَّ الاشـتراك كمكافأة على 
خدمـات أُخـرى يجري تقديمها- وهكـذا، يُمكن أن يكون هدف عمليـة الاختيار أمرا 
آخر غر غرض السياسـات التي ترمي الشـبكة إليها. على سبيل المثال، حيثما تهيمن هيئة 
تنفيذية فاسدة على قيادة البرلمان، تكون عملية اختيار ممثلين لشبكة مناهضة للفساد تأثر 

القضاء على الغرض من وجود الشبكة.



دليل البرلماني العربي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد دليل البرلماني العربي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

135

إن خطـر وجـود عمليـة اختيار تسـيطر القيـادة الرسـمية عليها، وما له مـن تأثر في 
الشـبكة، يكون أشـد ما يكون في حال الشـبكات الوحيدة الهدف. فالشبكات الوحيدة 
الهـدف أو الواضحـة الهدف هي التي تنشـأ الآن بحيث تتمُّ الشـبكات المعروفة المتعددة 

الأهداف مثل الاتحاد البرلماني ومن الأمثلة على هذه الشبكات: 

 www.pgaction.org برلمانيون من أجل العمل العالمية

 WWW.Encowb.org والشبكة البرلمانية التابعة للبنك الدولي

www.parlataepad_ والمنتـدى البرلماني، ومنتـدى البرلمانيين لشـمال شرق آسـيا
 org/art/alsout.htm

  http://www.ginstitute.org/pnnd والشبكة البرلمانية لوقف التسلُّح النووي

لا ريب أن المشـاركة في الشـبكات التـي ينصبُّ اهتمامها على السياسـات هي الأكثر 
فاعلية، إذ إنها تضمُّ أولئك البرلمانيين المهتمين بالسياسـات والملتزمين بها. وحيثما تكون 
اسـتمرارية العضوية مهمة، كأن تخضع قضايا السياسـات للفحص أو عند اتباع برنامج 
عمـل ما تصبح العضوية الفردية أكثر فاعليـة، لكن هذه المنظمات قد تواجه نوعًا مختلفة 
من عدم الاستمرارية من جراء الانتخابات. إن إنشاء فروع وطنية وفي المناطق يُمكن أن 

يخفِّف من خطرٍ كهذا.

بكات العالمية ثالثًا: بعض تجارب الشَّ

1- المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد

المنظمـة العالمية للبرلمانيين ضد الفسـاد GOPAC هي شـبكة تهتمُّ بمحاربة الفسـاد 
والحؤول دون انتشـاره، من خلال تعزيز النزاهة في إدارة الشـؤون العامة. هذه المنظمة، 
التـي تضـمُّ برلمانات وبرلمانيين حاليين وسـابقين مـن بلدان مختلفة في العالم. هي شـبكة 
عم  ترمي إلى تزويد الأعضاء بالمعلومات والوسائل والتدريب المناسب، وهي تسعى الدَّ
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الأعضاء وتقديم المشورة إليهم في مبادراتهم الشخصية التي يتخذونها؛ لمحاربة الفساد. 
يديـر هـذه المنظمة، التي تأسسـت في أوتاوا في مؤتمر عالمي عقـد في البرلمان الكندي عام 

2002، مجلس إدارة يضمُّ ممثلين من مختلف أنحاء العالم، إضافةً إلى لجنة تنفيذية.

 هـذه المنظمـة التـي لديها فـروع في جميـع أرجـاء العـالم، أقامـت أمانـة سر عالمية لها 
في أوتـاوا ، هـي بمنزلـة نقطة اتصـال، في حين يتمثَّـل كل فرع من منطقة مـا بأمانة سره 
 وتعمـل الفـروع الوطنيـة مع فـروع المناطق وأمانـة الر العالميـة باتجاه تحسـين النزاهة 

في البرلمانات عمومًا.

على صعيد المفاهيم، تدرك المنظمة أن عملها منظَّمٌ وفق ثلاثة مفاهيم: دعم الأتراب 
والتعليـم والنتائـج الراميـة إلى تحقيق الهدف. وفي السـنوات القليلة الماضيـة كان لعملِ 
المنظمـة ولفـروع المناطـق والفروع الوطنيـة ولعضويتها تأثرٌ بارزٌ في جميـع أنحاء الكرة 

الأرضية في المجالات:

أ - دعم الأتراب: عمل أعضاء المنظمة معًا، سواء من خلال فروع المناطق الدول أو 
من خلال أمانة الرِّ العالمية، على تقاسـم المعلومات والدروس المستفادة وتوفر الدعم 
ة مرات خارج بلدانهم لتقديم الدعم إلى  لزملائهم حول العالم. وقد سـافر الأعضاء عدَّ
الفـروع الوليدة في الخارج، كما هي الحال بالنسـبة إلى توجه أعضـاء فرع أمركا اللاتينية 
إلى أفريقيا وفرع شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد إلى بلدان أفريقية أخرى، وتشجيع 

الزملاء على تأسيس الشبكات المناهضة للفساد.

كانـت المنظمـة مفيدة كذلك في توفر الدعم للزملاء الذين يواجهون سـلطة تنفيذية 
قوية كما هو الحال مع البرلمانيين في موزامبيق الذين تلقوا الدعم من الزملاء في المكسيك 

على هيئة صداقة ومشاطرة للمعلومات.

ب - تقاسـم التعلم: كان تقاسم الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بين الأعضاء 
ومـع المجتمع الأكبر موضع اهتمام المنظمة أيضًا التي تسـعى أمانة سرها جاهدة للإبقاء 
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على أقنية الاتصال مفتوحة من خلال تقاسم المعلومات باستخدام الموقع

http://www.parlcent.ca/gopac/index_e.php  

وكتيـب البرلمانيـين والفرص المدمج للمنظمـة )كما وضع بالتعاون مـع معهد البنك 
الـدولي(. ونـشرة المنظمة. إضافـةً إلى تقارير الأحـداث والدراسـات والوثائق. ويجري 
تقاسـم جميع الوسـائل الإعلامية بين أعضـاء المنظمة وفروعها، كما جـرى توزيعها على 
ـفافية الدولية. عـلاوةً على ذلك،  البرلمانـات ومنظـمات المجتمـع المدني مثـل منظمة الشَّ
جـرت مراجعة جميع المنشـورات والمطبوعـات والموافقـة عليها من قِبَـل مجلس الإدارة 

د من ملاءمتها لجمهورها البرلماني. للتأكُّ

ادرة عن المنظمـة إلى التعليم  ج - التعليـم والتدريـب: يرمـي معظم المعلومـات الصَّ
الح وقضايا محاربة الفسـاد والغرض النهائي من ذلك  والتدريب فيما يتعلق بالحكم الصَّ
هو تطوير الخبرات لدى الأعضاء في عدد من النواحي المتعلقة بالإدارة الرشيدة للشؤون 

الة. العامة وتعزيز قدرتهم على استنباط الحلول الفعَّ

د - النتائـج: عـلى الرغـم من أنـه لم يمض وقتٌ طويلٌ على تأسـيس المنظمـة العالمية 
للبرلمانيـين ضـد الفسـاد )2002( فقد أعطـت المنظمة بعـض النتائج الأوليـة، كإعطاء 
شرعية للمصلحين )ناقشناها أدناه( وإقامة علائق بالمنظمات الشبيهة التفكر، إضافةً إلى 

تقاسم التعلم الذي ناقشناه أعلاه.

كان معظـم أعضاء المنظمة في كينيا قبل انتخابات عام 2003 من المعارضين المناهضين 
لنظام موي )Moi( الفاسـد. وجاءت نتائج الانتخابات العامة في السـنة المذكورة مرتبطة 
بصـورة أو بأخرى بنظـرة الشرعية والاحترام لدى المواطنين تجاه مرشـحي المنظمة. فمن 
أصـل 21 عضـوًا أصيلا من أعضاء المنظمة في كينيا جـرى تعيين ثمانية أعضاء في الحكومة 
الجديدة، بمن فيهم الرئيس الحالي، موسـيكاري كومبي، الذي يشـغل حاليًّا منصب وزير 
الحكومة المحلية ونائب وزير البيئة، إضافةً إلى الفائز بجائزة نوبل للسلام، ونغاري ماثاي.



138

دليل البرلماني العربي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

ال. فقد لجأت  أنشـأت المنظمة وفروعها علائق متينة كذلك بمنظمات ذات تفكر فعَّ
فروع المنظمة في أسـتراليا وكينيا والعالم العربي وشرق آسـيا إلى إنشـاء أمانات سر ضمن 
المكاتب المحلية لمنظمة الشفافية الدولية وبالنسبة إلى فرع أمركا اللاتينية. وُقِّعت اتفاقية 
ا في مجالات محاربة الفسـاد في  مـع منظمـة الدول الأمركية )OAS( تقضي بالعمل سـويًّ
المنطقة كما يتلقى الفرع دعمًا من بارلاتينو )Parlatino(؛ لتوفر مكاتب وموارد بشرية.

إضافـةً إلى ما سـبق ذكـره، أقامـت المنظمة علائـق ببرنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي 
ورابطـة الامتثـال الدوليـة International Compliance Association ومجلـس 
 Latin American Financial Intelligence المعلومـات المالية في أمركا اللاتينيـة
 Stability والرابطـة البرلمانيـة لـدول الكومنولـث وحلف الاسـتقرار Association

Pact ومؤسسة وستمينستر والرابطة الدولية للأعمال والبرلمان.

الشبكات البرلمانية الفاعلة 

1- تجربة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.

عت المنظمة منذ إنشائها دائرة معرفتها فيما يخصُّ الاتصال بين البرلمانيين )انظر بند  وسَّ
الدروس المسـتفادة أدنـاه(. ومعظم ما تعلمته المنظمة كان في مجـال الشراكة مع برلمانيين 
أفـراد موجودين في مناطق مختلفـة من العالم ولهم لغاتهم وثقافاتهم وتكوينهم السـياسي 
المختلـف. وتـدلُّ معظم البحـوث الحديثة حول الاتصـال أن 98 في المئة مـن العمل في 

الشبكات هو في مجال إدارة العلائق بين الأعضاء.

وجـدت المنظمـة أنها أفادت من التركيز عـلى قضية مفردة، ولكن عالمية تسـتطيع أن 
تسـتقطب من خلالها جمع أعضائها والتنسـيق بين أنشـطتهم. وقد خلقت شمولية تجربة 
الفساد، بصورة من الصور، لغة مشتركة بين أعضاء المنظمة سمحت لهم بالتواصل على 

الرغم من الفوارق بينهم.
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تشمل »الدروس المستفادة« الأخُرى:

 الحاجـة إلى الحصـول على معلومات متواصلة وموجـزة توضع بترف الأفراد  �
لضمان مشاركتهم والشعور بالانتماء إلى عملٍ مشتركٍ.

 القيمة العالية للاتصالات الإلكترونية مع الحاجة إلى اجتماعات وجاهية أيضًا. �

ضرورة تنظيم التقارير الواضحة والمقيدة.  �

توافر الموارد اللازمة؛ لتنفيذ كل ما هو وارد أعلاه. �

2- الشبكة البرلمانية في البنك الدولي 

أنشـأت الشـبكة البرلمانيـة في البنك الدولي؛ لتعزيـز دور البرلمانيـين في عملية التنمية 
ـع في  الاقتصاديـة، ومـا زلنـا نعتقد أن المشـاركة لا تمثِّل تجربـة ناجحة إلاَّ في حال التوسُّ
المجتمـع المدني، على أن يرافقـه بعث مماثل أو تمكين للمؤسسـات التمثيلية وفي طليعتها 

البرلمان.

ودعـمًا لهذه الاجندة، التقت مجموعة صغرة من النواب من بلدان مختلقة بغية إنشـاء 
شـبكة غر رسـمية همها العمل وتسـتطيع جمـع البرلمانيين للبحـث في موضوعات ذات 
علاقـة بالتنمية وقد بدأنا بإنشـاء نوع من التدقيق البرلمـاني في طرائق عمل البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي على الأخص وفي النهاية، كنا واثقين من أن هذه الشبكة ستخلق 

نوعًا جديدة من منابر الحوار بين البرلمانيين ومجتمع التنمية.

وثمة عنران رئيسـيان يُمكن اسـتلهامهما حتى الآن من تجربة الشـبكة البرلمانية في 
البنك الدولي:

العنـصر الأول: هـو أهمية الـشراكات الفعلية في بناء المسـاءلة الجماعية للمؤسسـات 
المالية الدولية ويُمكن مجموعات النواب أن تؤدي دورًا متزايدًا في بعض سياسات البنك 
عد الوطنيـة والإقليمية والعالميـة. وبالتالي بناء  الـدولي وصندوق النقد الـدولي على الصُّ
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قدراتهـا على التعامل مع الحكومات والمؤسسـات الأخري ضمـن النظام العالمي لإدارة 
اف ومستقل  الشـؤون العامة، فمن خلال فروعنا في المناطق، دخل النواب في حوار شـفَّ
 مـع مكاتـب البنك الـدولي المحليـة وفي المناطـق، حيث جـرى النظـر في البرامج بروح 
نقديـة في المجـالات المهمة أكثر مـن غرها علاوةً على ذلك، أقمنـا بمرور الزمن علائق 
 مماثلـة بصنـدوق النقـد الـدولي والصنـدوق العالمـي وغرهمـا مـن اللاعبـين الكبار في 

مجال التنمية.

يتألـف العنـصر الثـاني من السـعي للوصـول إلى نتائج ملموسـة تحقـق الغرض من 
وجودها ومع أن الشـبكة البرلمانية في البنك الـدولي نمت نموًا كبرًا فهي لا تعدو كونها 
شـبكة تواصل وبدلا من أن نقلد عمل التجمعات البرلمانية الكبري. ففي اسـتطاعتنا أن 
نكمل هذا العمل من خلال التركيز على أجندة محددة للتنمية من خلال برامج معينة على 
سـبيل المثال، تسـتضيف الشـبكة البرلمانية جماعات عمل في قضايا محددة، مثل: التجارة 
والأيـدز، فنجمـع ما بـين البرلمانيين والأطباء كي يناقشـوا آخر التطـورات ومعرفة أين 
يكون الصوت البرلماني أشـد تأثرًا كما نسـعى لجعل المناقشـات بالمسـتوى المطلوب من 

خلال فروع المناطق في الشرق الأوسط واليابان وشرق أفريقيا والهند.

منذ 4 سـنوات فصاعدًا، أنشأنا شبكة تضمُّ نحو 800 عضو من البرلمانيين في مئة بلدٍ 
وعـشر وأثبتت البرامج التي وضعناها نجاحها، إذ إنها تطرح أجندتنا وفي الوقت نفسـه 
تتيح لأعضاء الشـبكة فرصًا ملموسـة؛ لبناء قدراتهم في التَّعاطي مع هذه المسائل. نأمل 

من خلال الشركات والمقاربة الملموسة أن نكون ساهمنا في التغير. 

www.pnowb.org :لمزيد من المعلومات حول الشبكة البرلمانية في البنك الدولي

برت كواندرز عضو في البرلمان الهولندي وفي رئاسة الشبكة البرلمانية
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المناصرة والتواصل والشراكات ومراجعة سير العمل:

المسـاءلة: لتسـهيل وتشـجيع الحوار المباشر بين البرلمانيين والمؤسسات التنموية أ. 
المتعددة الأطراف من أجل تعزيز الشفافية في السياسات والممارسة، وبخاصة في 

البنك الدولي، ومن أجل تشجيع المساءلة الجماعية أيضًا.

المنـاصرة: تزويد أعضاء الشـبكة البرلمانيـة في البنك الدولي منـبًرا برلمانيًّا للدفاع ب. 
يصورة متناسقة عن قضايا التنمية الدولية.

ـرة وتبـادل المعلومات بين ج.  الاتصـال: لتشـجيع العمل المتناسـق والمناقشـة المبكِّ
البرلمانيين في القضايا الرئيسة التي تتعلَّق بالتنمية والمال والتخلُّص من الفقر.

ـق التعـاون وتشـجع الشراكة بـين البرلمانيين د.  الـشراكات: اتخـاذ مبـادرات تُعمِّ
وصانعـي السياسـات والأوسـاط الأكاديميـة وقطـاع الأعـمال والمنظمات غر 

الحكومية فيما يخص قضايا التنمية..

تقوم الشبكة البرلمانية في البنك الدولي بعدة أنشطة على الصعيدين: الدولي والوطني. 
 فمـرة واحـدة في السـنة، على الأقـل، تعقد الشـبكة مؤتمـرا دوليًّـا كبرًا، في حـين تقوم 
ـبكة من  ق الأوسـط بتعميق رسـالة الشَّ  فـروع المناطـق في شرق أفريقيـا والهنـد والـشرَّ
أجل تعزيز المسـاءلة والشفافية في أمور التنمية الدولية، مع المحافظة على برامجها الخاصة 

المهمة إقليميًّا.

تسـهل الشبكة البرلمانية من جهة أُخرى القيام برحلات ميدانية للبرلمانيين من الدول 
المانحة لزيارة المشـاريع في البلدان النامية، وهي في الوقت نفسه تنظِّم زيارات للبرلمانيين 
مـن البلـدان النَّاميـة إلى برلمانات في بلـدان ذات تقاليد ديمقراطية عريقـة؛ كما تدخل في 
مشـاورات مع البنك الدولي وغره من المؤسسـات المالية الدولية حول مشاريع وبرامج 
وبحوث تقود إليهما، أخرًا، يكرس أعضاء الشـبكة وقتًا لجماعات العمل )مثل مجموعة 
العمل لمكافحة الأيدز، والمؤسسـة الدولية لمراقبة تنفيـذ أهداف التنمية للألفية، وجماعة 

العمل التجاري(.
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واسـتنادًا إلى الدراسـة الخاصة بالشـبكات الأخُرى وإلى تجارب الأعضاء المؤسسين 
للمنظمـة العالمية البرلمانيين ضد الفسـاد والشـبكة البرلمانية في البنـك الدولي والبحوث 
التـي قام بها المعهد الدولي للتنمية المسـتدامة www.iisd.org هناك تسـعة مبادئ قائمة 

ترشد الخطى المتعلقة بالشيكات البرلمانية هي:

ن البرلمانيين . 1 التركيز: إن تعميق تبادل المعلومات والدراسات في مجال واحد يُمكِّ
من تأدية دور أكثر تأثرًا بدلًا من الاكتفاء بتبادل الآراء بصورة سطحية، في عدة 
ح أن  موضوعات، ثم إن شـبكة ذات تركيز وملتزمة بتحقيق نتائج واضحة يرجِّ

تجذب إليها أعضاء منرفين إلى العمل وحريصين على تحقيق النتائج المرجوة.

الة وجود فرد قيادي قادر على اجتذاب فريق . 2 القيادة: يستدعي إنشاء شبكات فعَّ
أسـاسي تمثيلي؛ لإعطائه التوجيهات وإشراك شـبكة قوية من البرلمانيين. فالقيادة 
في القـدرة عـلى توضيـح الرؤية الواسـعة وتمكين الزمـلاء من المسـاهمة بفاعلية 
ح  أكـبر في تلك الرؤية بطريقة تشرك جميع الأعضـاء، فمن دون هذه القيادة يرجِّ

للشبكة أن تختفي بعد بضعة تبادلات أولية.

النتائج: في الوقت الذي يُمكن أن تكون المداولات شيِّقة وأن يتمَّ وضع قرارات . 3
حسـنة الصياغة تكون مرضية للشبكات، يظل إعطاء نتائج عملية - أي الأمور 

التي تؤثر في رخاء الناس - هو الدافع الأساس للعمل.

الوصول إلى أمانة السِّ الفعلية والخدمات القائمة على الخبرة. فالخدمات القائمة . 4
على الخبرة مطلوبة لضمان تسلُّح القادة السياسيين بالقدرة على وضع السياسات. 
ن المـداولات الفعلية وصنع  وخدمـات السـكرتارية هي تلك الخبرات التي تؤمِّ
القـرارات من جهـة والتنفيذ الفعلي من جهة ثانية. كـما أن المهارات التنظيمية في 
الإدارة أساسـية؛ لإنشاء الشبكات والحفاظ عليها، وتحتاج أيضًا إلى بنى وخطط 

عمل ومواعيد زمنية ونتائج.
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التحالفـات: إن أهـداف أية شـبكة برلمانية يمكنها أن تتكامـل، إلى حدٍّ كبرٍ، مع . 5
أهـداف المنظـمات الأخُـرى. فإقامـة تحالفات مع منظـمات أُخرى يتيح اسـتثمار 

الموارد والأهم من ذلك هو خلق فرص؛ لتوسعها.

 المـداولات الإلكترونيـة: على الرغـم من أن المداولـة عبر الاتصـال الإلكتروني . 6
لم تحل حتى الآن محل المداولة الوجاهية، فإن تلك المداولة يمكنها أن تصبح متمما 
أساسـيًّا يوفِّر الوقت وتكاليف السـفر، فضلًا عن التكاليـف اللازمة للحصول 

على الموارد الضرورية؛ لوضع الخطط والدراسات.

عم من خطر الوقوع في شراك مصالح . 7 الموارد: يخفف تعدد مصادر التمويل والدَّ
منظمة أُخرى. فالتمويل المسـتدام يوفِّر على المنظمة ترف تخصيص موارد أقل في 

البحث عن التمويل.

الاستمرارية: الشبكات البرلمانية معرضة للتوقف بوجه خاصٍّ نظرًا إلى محدودية . 8
ا من العناصر السـابق ذكرها  ولايـة النائـب وخضوعه لانتخابـات دورية. إن أيًّ
يُمكن أن يُسـاهم في الاسـتمرارية. فوضوح التركيز )والنتائج(، ووجود شركاء 
ملتزمـين وممولـين متعدديـن والوصـول إلى السـكرتارية والموظفـين المحترفين 
والحصول على التقانة واستخدامها جميعها تساعد على توفر الاستمرار للشبكة.

3- برلمانيون عرب ضد الفساد

ی الربح وتهدف بصفة أساسية إلى جمع   »برلمانيون عرب ضد الفساد« منظمة لا تتوخَّ
البرلمانيين وغرهم في بوتقة واحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة من أجل 
ضمان أعلى مسـتويات النزاهة في المعاملات العامة، تأسست منظمة برلمانيون عرب ضد 
الفسـاد عام 2004 وهي تتخذ من مكاتب الجمعية اللبنانية؛ لتعزيز الشـفافية - لافسـاد 

ا لها. مقرًّ



144

دليل البرلماني العربي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

تختص المنظمة بالأنشطة التالية:

العمـل والتعـاون مع الفـروع الإقليمية الوطنية من أجل إنشـاء المعاير الخاصة - 1
الح. فافية والمحاسبة والحكم الصَّ بالسلوك والآلية إلى تعزيز الشَّ

تعزيز حكم القانون ومحاسبة ومؤسسات الدولة.- 2

تطوير قدرات البرلمانات والبرلمانيين من أجل الإشراف على أنشـطة الحكومات - 3
والمؤسسات العامة الأخُرى وبالتالي محاسبتها على نحو أفضل.

تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات والمعارف والتجارب بين مختلف أعضائها. - 4

لـة بتداير - 5 تقاسـم المعلومـات حـول الـدروس والممارسـات الفضـلى ذات الصِّ
مكافحة الفساد.

تشـجيع البرلمانـات والبرلمانيين على وضـع التَّشريعات الهادفـة إلى تعزيز الحكم - 6
الح والشفافية والمساءلة. الصَّ

 تعزيز التدابر الرامية إلى التعاطي بفاعلية مع الفسـاد وزيادة الوعي العام حول 7- 
مسألة الفساد على جميع مستويات المجتمع.

توعيـة البرلمانيـين وصانعـي السياسـات على وجود الفسـاد وطبيعته ووسـائل - 8
مكافحتها.

الدعـوة إلى إدمـاج تدابر مكافحة الفسـاد في جميـع برامج الحكومـات وأعمالها - 9
بهدف الارتقاء بقدرات المؤسسـات الوطنية والإقليمية على التعاطي مع الفساد 

بفاعلية.

العمـل مع الهيئـات الوطنيـة والإقليمية في مجال حشـد المـوارد اللازمة لبرامج - 10
مكافحة الفساد بما في ذلك:
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دعم أنشـطة منظمات مماثلة وإقليمية أُخرى. القاسم المعلومات من خلال ��
استخدام مواقع الإنترنت والبريد الإلكتروني ووسائل أُخرى.

 رعاية ورش عمل لمكافحة الفساد على المستويات الوطنية والإقليمية.��

الاتصـال والعمـل بالتعاون مـع المنظـمات الدولية والمؤسسـات البرلمانية ��
والمجتمع الأهلي ومنظمات أُخرى في مختلف المواضوعات الرامية إلى تعزيز 

الح والشفافية والمساءلة. الحكم الصَّ

إجراء أبحاث ونشر معلومات حول الممارسات الفُضلى.��

الترويج للقضايا ذات الصلة بالأعضاء تأييدا لأهداف المنظمة وأغراضها.��

القيـام بمختلـف الأعـمال الأخـرى الثانويـة أو التي تصـبُّ في إطار دعم ��
وتعزيـز تحقيـق أيٍّ من هذه المواضوعات بما فيها القـدرة على جمع الأموال 

من مصادر عامة أو خاصة: )سواء وطنية أو إقليمية أو دولية(.
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ملحق رقم 3

اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد

مقدمة

ت الجمعية العامة للأمم المتحـدة، بموجب قرارها رقم 4/58 تاريخ 31 تشرين  أقـرَّ
الأول/أكتوبـر 2003، اتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد التي تـمَّ وضعها من قِبَل 
اللجنة المخصصة للتفاوض بعد مفاوضات مضنية في مقرِّ الأمم المتحدة في مدينة فينا في 
النمسا. وقد ساهم ما يزيد على مئة وعشرين دولة وعدد من المنظمات الدولية والمنظمات 
ت لمدة سـنتين كاملتين هذا وقد كانت الجمعية  غر الحكومية في المفاوضات التي اسـتمرَّ
العامـة قـد وافقـت، بموجب قرارهـا رقـم 61/55 بتاريـخ 4 كانون الأول/ديسـمبر 
الـة لمكافحة  2000، عـلى تأليـف اللجنـة المخصصـة للتفاوض بشـأن اتفاقيـة دولية فعَّ

الفسـاد، وطلبـت من الأمين العـام للأمم المتحدة عقـد اجتماع خـبراء حكومي مفتوح 
العضوية لإعداد الدليل المرجعي للتفاوض، كما طلبت الجمعية العامة، بموجب قرارها 
55/188 بتاريخ 30 كانون الأول /ديسمبر 2000 من اجتماع الخبراء المفتوح هذا بحث 

مسألة تحويل الأموال بطريقة غر شرعية وإعادة هذه الأموال إلى بلدانها الأصلية وذلك 
تنفيذًا لقرار الجمعية العامة سابق الذكر رقم 61/55.

إن وضـع اتفاقيـة دولية لمكافحة الفسـاد قد جـاء تتويًجا لجهود مكلفـة بذلها المجتمع 
الـدولي عبر عـددٍ من المؤتمرات والقـرارات، وما نجـم عنها من اتفاقيـات وتوصيات، 
وتكريسًا للجهود التي بذلتها المنظمات الدولية والمنظمات غر الحكومية في مجال مكافحة 

الفساد، وامتدادا طبيعيًّا للاتفاقيات الإقليمية وعبر الإقليمية في هذا المجال.
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ل بعـض المحطات  ففـي المجال الـدولي، وبالذات فيـما يتعلق بالأمم المتحدة، تُشـكِّ
 فواصـل بارزة سـاعدت على ظهـور اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحة الفسـاد، يذكر منها 

على وجه الخصوص:

1 . Translational إنجـاز اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمـة المنظمة غر الوطنية
Organized Crime وإقرارهـا بموجـب قـرار الجمعية العامـة رقم 55/25 

ودخولهـا حيز النفـاذ بتاريخ 29 كانون الأول /ديسـمبر 2003، هـذه الاتفاقية 
نـت تدابـر لمكافحة الفسـاد في الصلـة بالجريمة المنظمـة، بما في ذلك  التـي تضمَّ

ط فيها موظفون عموميون. أحكام تتعلق بمعاقبة أفعال الفساد التي يتورَّ

اعتـماد المجلس الاقتصـادي والاجتماعي للأمم المتحدة القـرار رقم 13/2001 . 2
بتاريـخ 24 تموز/يوليو 2001، القاضي »بتعزيز التعـاون الدولي؛ لمنع ومكافحة 
تحويل الأموال ذات المصدر غر المشروع المتأنية عن أفعال فساد، بما في ذلك غسل 
الأموال، وعلى إعادة تلك الأموال«. وتتضح أهمية ذلك القرار في تطوير التفكر 
الـدولي في موضوع الفسـاد في طلب المجلس إلى فريق الخـبراء الحكومي مفتوح 
العضويـة أن ينظـر في أربعة أمـور محددة باعتبارها بنود عمـل يُمكن إدراجها في 
مشروع الإطار المرجعي للتفاوض بشـأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

وهذه النقاط هي:

تدعيـم التعـاون الـدولي لمنـع ومكافحـة تحويـل الأمـوال ذات المصـادر غر أ. 
المشروعة بما في ذلك غسل الأموال المتأتية من أفعال الفساد.

اسـتحداث تدابر تكفل إسهام العاملين في النظم المرفية والمؤسسات المالية ب. 
في منع تحويل هذه الأموال وذلك بتسجيل المعاملات على نحو يتَّسم بالشفافية

إدراج الأموال المتأتية من أفعال الفساد في عداد عائدات الجريمة والنص على ج. 
أن أي فعل فساد يمكن أن يكون جرمًا أصليًّا فيما يتعلق بغسل الأموال.
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وضع معاير لتحديد البلدان المناسبة التي ينبغي أن تُعاد إليها هذه الأموالد. 

اعتـماد قـرار الجمعية العامـة رقـم 186/56 بتاريخ 21 كانون الأول/ديسـمبر . 3
2001. والقـرار رقم 244/57 بتاريخ 20 كانون الأول/ديسـمبر 2002، بمنع 

ومكافحـة الفسـاد وتحويـل الأمـوال ذات المصادر غـر المشروعة وإعـادة هذه 
الأموال إلى البلدان التي خرجت منها.

اعتماد المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المنعقد في مدينة مونتري في المكسيك في عام . 4
2002 توصيـة بتوافق الآراء لاعتبار مكافحة الفسـاد في جميع مسـتوياته أولوية 

قصوى. 

صدور إعلان »جوهانسبرغ للتنمية المستدامة« عقب مؤتمر قمة التنمية المستدامة . 5
ل تهديدًا مباشًرا  المنعقد في جنوب أفريقيا عام 2002 والمتضمن أن الفسـاد يُشـكِّ

للتنمية المستدامة.

لم تكـن الجهود الدولية سـابقة الذكـر هي وحدها التي أثَّرت في وضـع اتفاقية الأمم 
المتحدة؛ لمكافحة الفسـاد، بل إنَّ جهود المنظمات الإقليمية وغر الإقليمية في هذا المجال 
ومـا نجم عنها من صكوك قانونية أدَّت دورًا حاسـمًا ليس في ظهور هذه الاتفاقية فقط، 
بل في تحديد شكل الاتفاقية وأبعادها وشموليتها أيضًا. كما أن هذه الصكوك أسهمت في 
تطور الفكر المتعلق بظاهرة الفسـاد وكيفية مكافحته. كما أنها أسـهمت في تحديد مواقف 
لت إليه هذه  المفاوضـين الدوليين الذين حضروا إلى فينـا وفي خلفيات تفكرهم ما توصَّ
الصكوك. لذا فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أخذت علما بها مع التقدير الذي 
كوك المتعددة الأطراف؛ لمنع الفسـاد  تسـتحقه لدورها في صوغ الاتفاقية، ومن أبرز الصُّ

كوك التالية: ومكافحته الصُّ

اتفاقية البلدان الأمركية لمكافحة الفسـاد التي اعتمدتها منظمة الدول الأمركية . 1
في 29 آذار/مارس 1999.
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اتفاقيـة مكافحة الفسـاد بـين موظفـي الجماعـات الأوروبية أو موظفـي الدول . 2
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت في 29 أيار/مايو 1997.

اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العامين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، . 3
التـي اعتمدتها منظمة التعـاون والتنمية في الميدان الاقتصادي )OECD( في 21 

تشرين الثاني /نوفمبر 1997.

اتفاقية القانون الجنائي في شـأن الفسـاد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية المجلس . 4
أوروبا في 27 كانون الثاني /يناير 1999. 

اتفاقيـة القانون المدني في شـأن الفسـاد، التـي اعتمدتها اللجنـة الوزارية لمجلس . 5
أوروبا في تشرين الثاني /نوفمبر 1999.

اتفاقيـة الاتحـاد الأفريقـي؛ لمنـع الفسـاد ومحاربته، التـي اعتمدها رؤسـاء دول . 6
وحكومات الاتحاد الأفريقي في 12 تموز/يوليو 2003.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المواد من 1 إلى 4الفصل الأول: الديباجة
المواد من 5 إلى 14الفصل الثاني: التدابر الوقائية

المواد من 15 إلى 42الفصل الثالث: التجريم إنفاذ القانون
المواد من 43 إلى 50الفصل الرابع: التعاون الدولي

المواد من 51 إلى 59الفصل الخامس: استرداد الموجودات
المواد من 60 إلى 62الفصل السادس: المساعدة التقنية وتبادل المعلومات

المواد من 63 إلى 64الفصل السابع: آليات التنفيذ
المواد من 65 إلى 71الفصل الثامن: أحكام ختامية
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تتكون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من الديباجة وثمانية فصول تشمل )71( 
مادة وذلك على النحو التالي:

وتتطلـب هـذه الاتفاقية من الدول المصادقـة عليها التزامات قانونيـة بتجريم حزمة 
من ممارسـات الفساد، وإيجاد وتطوير مؤسسات وطنية؛ لمنع ممارسات الفساد وملاحقة 
مرتكبيهـا، والتعـاون مع الحكومات الأخُرى؛ لاسـتعادة الممتلـكات المروقة )بما فيها 
الأموال(. ومسـاعدة بعضها البعض، بما في ذلك عن طريق المساعدات الفنية والمالية في 

مكافحة الفساد، وتقليل فرص ظهوره، وتعزيز النزاهة.

يحدد الفصل الأول بيان الأغراض من الاتفاقية ونطاق الانطباق وصون السيادة، إذ 
تحدد الاتفاقية أن الغرض منها يكمن في ترويج وتدعيم التدابر الرامية إلى منع ومكافحة 
الفسـاد من ناحية أولى، وترويج وتيسر ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال 
صنع ومكافحة الفسـاد شـاملًا اسـترداد الموجـودات من ناحيـة ثانية، وتعزيـز النزاهة 
والمسـاءلة والإدارة السـليمة للشـؤون والممتلكات العمومية من ناحيـة ثالثة، أما نطاق 
ي عنه وملاحقـة مرتكبيه، وعلى تجديد وحجز  انطباقهـا فتنصُّ على منع الفسـاد والتحرِّ
د الاتفاقية أنه ليس من  وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المدروسة في الاتفاقية. وتحدِّ
الـضروري أن تكـون الجرائم المبينة فيها قد ألحقت ضررًا أنيًـا بأملاك الدولة. وكاتفاقية 
د بشكل لا لبس فيه أن التزامات الدول الأطراف ينبغي  دولية ملزمة للأطراف فيها تحدِّ
أن تتمَّ على نحو يتسـق مع مبدأ تسـاوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها. ومبدأ عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخُرى، كما تحدد بشكل واضح عدم جواز ممارسة 
أي دولـة طرف ممارسـة أي ولاية قضائية أو أداء وظائف يناط أداؤها حرًا بسـلطات 

الدولة ذات السيادة.

ويحـدد الفصل الثاني التدابر الوقائية التي يجـب أن تتخذها الدول الأطراف في هذه 
الاتفاقية؛ لمنع وقوع الفسـاد، سـواء كان ذلك في مجال تبني السياسـات والممارسات، أو 
اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية والقضائية؛ لمنع وقوع الفساد في القطاع العام والقطاع 
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الخـاص وتعتـبر الاتفاقيـة رائـدة في هـذا المجـال؛ لأنها تـكاد تكـون الاتفاقيـة الدولية 
ا للتدابـر الوقائية. ويدلُّ هذا على أهميـة المنع والوقاية في  الوحيـدة التي تفـرد بابًا خاصًّ
الة. إن أكبر إنجاز هـذه الاتفاقية  الجهـود الوطنيـة والدولية لمكافحة الفسـاد بطريقـة فعَّ
كـما قـال الأمين العام للأمم السـيد كوفي عنان في كلمته في جلسـة الجمعيـة العامة التي 
أقـرت الاتفاقية، هو: »الدعوة لاتخاذ الإجراءات الوقائية واسـتعادة الممتلكات التي تم 
ا  الحصول عليها بأفعال فسـاد إلى بلدانها الأصلية التي سرقت منها. إنه لمن المؤسـف حقًّ
أن الفسـاد لا يكتشف ولا يطفو إلى السـطح إلا بعد ارتكاب أفعاله وممارساته وكنتيجة 
طبيعية، لا يُمكن ملاحقة مرتكبي أفعال الفساد إلا بعد وقوعه، لذا فإن أي استراتيجية 
الة لمكافحة الفساد تتطلب إجراءات وقائية قوية. واستنادا إلى هذا الأمر فقد احتوت  فعَّ
الاتفاقيـة على فصل كامل من عشر مواد التحديد التدابر الواجب على الدول الأطراف 
اتخاذهـا في القطاعـين: العام والخاص. وعمومًا يُمكـن إدراج مواد هذا الفصل في ثلاثة 

مجالات رئيسة هي:

مجال السياسـات والممارسـات الوطنية لمكافحة الفسـاد والهيئات التي سيناط بها . 1
تنفيذ السياسات.

مجال تدعيم النزاهة في القطاعين: العام والخاص.. 2

منع غسل الأموال واستعادة الممتلكات التي تمَّ تحويلها بطريقة غر مشروعة.. 3

وتتضمـن مواد هـذا الفصل اتخاذ سياسـات وقائيـة نموذجية مثل وضع سياسـات 
لمكافحـة الفسـاد وتحديد الممارسـات الواجـب اتخاذها في هذا السـبيل، وإنشـاء هيئة أو 
هيئات للقيام بهذا العمل من ناحية، وتحقيق درجة عالية من الشفافية في تمويل الأحزاب 
والحمـلات الانتخابيـة من ناحية ثانية. كـما يطلب هذا الفصل من الـدول الأطراف أن 
تعمـل على اتخـاذ القطاع العـام فيها الإجـراءات الملائمة لضـمان الشـفافية والنزاهة في 
المؤسسـات العامة والممارسـات التـي تلجأ إليها بـما في ذلك في مجال المشـتريات العامة، 
وأقسـام إدارة الأمـوال العامـة، وعمليـات الشراء، وكذلك ضـمان الكفـاءة والفاعلية 
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في تقديـم الخدمـات. لذا فان هذا الفصـل يدعو الدول إلى تعيـين الموظفين العامين على 
أسـاس مـن الجـدارة وإلى إخضاعهم لمدونات قواعد السـلوك العامة؛ لمكافحة الفسـاد 
وإلى إجراءات الإفصاح المالي واتخاذ إجراءات عقابية ملائمة في حال انتهاكهم للقواعد 
المقبولة. كما تحضُّ الاتفاقية على الثقافية والمساءلة في الأمور المتعلقة بالمالية العامة، ونظرًا 
د إجراءات  إلى الأهمية الخاصة للجهاز القضائي والمشتريات العامة؛ فإن هذا الفصل يحدِّ
لمكافحة الفسـاد في هذين القطاعين. كما يبين الفصل أن مكافحة الفساد في القطاع العام 
يتطلب جهدا من كل أفراد المجتمع. لذا تدعو الاتفاقية الدول الأطراف إلى دعم مشاركة 
المنظمات غر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في جهود المكافحة، كما تدعو إلى رفع 
درجة الوعي المجتمعي بخطورة الفساد عن طريق اتخاذ التدابر اللازمة؛ لإبلاغ الناس.

ويحـدد الفصل الثالث الأمـور المتعلقة بالتجريم وتنفيذ القانـون ويطلب من الدول 
اعتـماد التدابـر التشريعية والتدابر الأخُرى الضرورية؛ لتجريم نطاق واسـع من أفعال 
مة في القوانين الوطنية للدول ونظرًا إلى الاختلافات  الفسـاد إذا لم تكن هذه الأفعال مجرَّ
بـين النظـم الوطنية؛ فـإن هذا الفصـل يطلب من الـدول أحيانـا لزوم اتخـاذ إجراءات 
التجريـم، إلا أنـه يطلـب منهـا في أحيان أخـرى النظـر في إمكانية التجريـم. وقد اعتبر 
البعـض هذا الأمـر ضعفا في الاتفاقية، إلا أنه من خلال خـبرتي في التفاوض وقيادته في 
أثناء المناقشـات المتعددة لم يكن في الإمكان الوصول إلى اتفاقية دولية، لمكافحة الفسـاد 

بدون هذا التمايز.

تشتمل أفعال الفساد التي يغطيها هذا الفصل الرشوة )سواء رشوة الموظفين العامين 
الوطنيين، أم رشـوة الموظفـين العامين الأجانب وموظفي المؤسسـات الدولية العامة(. 
والاختـلاس، والمتاجرة بالنفوذ، وإسـاءة اسـتغلال الوظائف، والإثـراء غر المشروع. 
والرشـوة في القطـاع الخـاص واختـلاس الممتلـكات، وغسـل العائـدات الإجراميـة، 
والإخفاء، وإعاقة سـر العدالة. وانسـجامًا مع طلب الجمعية العامـة؛ لتكون الاتفاقية 
شـاملة، عالـج هـذا الفصـل اتخـاذ التدابـر اللازمـة؛ لتحديد مسـؤولية الشـخصيات 
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م وفقًـا لهذه الاتفاقية،  الاعتباريـة وتجريم أفعال المشـاركة والشروع والإعداد لفعل مجرَّ
كـما عالـج موضوعات العلـم والنيـة والغـرض كأركان للفعـل الإجرامـي وموضوع 
د هذا الفصل طيفًا واسعًا من الإجراءات القانونية مثل الملاحقة والمقاضاة  التقادم. ويُحدِّ
حايا، وحماية  والجـزاءات، والتجميد والحجز والمصادرة، وحماية الشـهود والخبراء والضَّ
المبلِّغـين والتعويض عن الضرر والرية المرفية، والسـجل الجنائي. كما يدعو الفصل 
الـدول الأطـراف إلى تحديد السـلطات المتخصصة في مكافحة الفسـاد مـن خلال تنفيذ 
القانون، ويحدد أوجه التعاون اللازمة من سلطات تنفيذ القانون والتعاون بين السلطات 

الوطنية وما بينها وبين القطاع الخاص.

يدعـو الفصـل الرابـع إلى التعاون ما بين الـدول الأطراف في جميع مجـالات مكافحة 
الفسـاد، سـواء تعلق هذا التعاون بإجراءات المنع )التدابر الوقائيـة( أم بالتحقيقات أم 
التجريم أم ملاحقة المفسدين وتسليم المجرمين. كما أن الدول الأطراف ملزمة بموجب 
الاتفاقية تقديم المساعدة القانونية إلى بعضها البعض في جمع المعلومات وتبادلها وتحويل 
الأدلة للاسـتخدام في المحاكم وتسـليم المجرمين كما يطلب هذا الفصل من الدول اتخاذ 
إجراءات لدعم ملاحقة وتجميد ومصادرة عائدات الفسـاد. ونظرًا إلى أهمية التعاون في 
ص هذا الفصل السادة )41( للمساعدة  مكافحة الفسـاد العابر للحدود والقارات خصَّ
قـة في حالة كون البلدان  القانونيـة المتبادلـة وفصل الأحـكام المتعلقة تفصيلا في غاية الدَّ

مرتبطة بمعاهدة التبادل المساعدة القانونية أو غر مرتبطة. 

د الفصل الأمور المتعلقـة بنقل الإجراءات الجنائية، والتعـاون في مجال تنفيذ  كـما حدَّ
القانون والتحقيقات المشتركة، وأساليب التحري الخاصة.

ـة التـي يحظـى بها موضـوع تهريـب الموجـودات )النقدية  ونظـرًا إلى الأهميـة الخاصَّ
والعينية( عبر الدول وضرورة استردادها من قِبَل الدول الأصلية التي هربت منها، فقد 
أفردت الاتفاقية الفصل الخامس لهذا الأمر، إذ إنها الاتفاقية الدولية الوحيدة التي تعالج 
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هـذا الأمـر على نحو شـمولي. انطلاقًـا عن هذه الأهميـة الخاصة فإن هـذا الفصل يدعو 
مـن البداية الدول الأطراف إلى تحديد المسـاعدة لبعضها البعـض بأكبر قدر من التعاون 
المشـترك في هذا المجال، ويدعو الفصل الدول الأطراف إلى اتخاذ إجراءات محددةح لمنع 
إحالـة العائـدات المتأتيـة من الجريمة وكشـفها بداية، وذلك من مثـل التحقق عن هوية 
الزبائـن وتحديـد هويـة المالكين المنتفعـين للأموال المودعة في الحسـابات عاليـة القيمة، 
وإنشاء مصاريف ليس لها وجود مادي ضمن إجراءات عديدة أُخرى. كما يحدد الفصل 
تدابـر الاسـترداد وآلياته من خـلال التعاون الـدولي في مجال المصـادرة، ويحدد الفصل 
كذالـك آليات التعاون الخـاص وإرجاع الموجودات والترف فيهـا، ويدعو أخرًا إلى 

النظر في إمكانية إنشاء وحدة للمعلومات الاستخبارية الدولية.

أما الفصل السادس؛ فيتناول المساعدة التقنية وتبادل المعلومات عن طريق التدريب 
وجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها وبعض التدابر الأخُرى من خلال التنمية الاقتصادية 

مثل زيادة المساعدات للدول التي تتخذ تدابر خاصة في مجال مكافحة الفساد.

أما الفصلان: السابع والثامن فيتناولان آليات التنفيذ والأحكام الختامية ويتضمنان 
مـواد نموذجيـة في معظـم الاتفاقيـات الدوليـة مثـل: مؤتمر الـدول الأطـراف، وأمانة 
الاتفاقية. وتسـوية النزاعات، والتوقيع والتصديق والقبـول والإقرار والانضمام. وبدء 

التنفيذ، والتعديل والانسحاب، وما إلى ذلك.

الالتزامات التي تحققها الاتفاقية على الدول الأطراف

تحـدد الاتفاقية ثلاثة أنواع من الالتزامات على الدول الأطراف بوجه عام كل واحد 
ح مستويات مختلفة من الالتزامات، هي: منها يوضِّ

ول الأطراف إيجاد ووضع . 1 التزامـات إجبارية بموجب الاتفاقية تتطلب من الـدُّ
دة إن لم تكن موجودة لديها أصلا. تشريعات محدَّ

ول الأطراف أن تأخذها بعين الاعتبار )أو أن تحاول تطبيقها(.2.   التزامات على الدُّ
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تدابر طوعية وغر ملزمة للدول الأطراف، إلِاَّ أن الأخذ فيها هو من باب حسن . 3
النية نحو تنفيذ مواد الاتفاقية.

وقد جاءت هذه المستويات الثلاثة من الالتزام لمراعاة الاختلافات في النُّظم التشريعية 
للـدول الأطراف، كما أملتها ظروف التفـاوض الموضوعية التي تعمل على قاعدة توافق 
الآراء، والتـي بدورهـا تفضي إلى اعتـماد أفضل الحلول الممكن الاتفـاق عليها. وكما هو 
معلـوم، هناك اختلافات جوهرية بـين المجموعات الإقليمية وبـين الدول في توجهاتها 
ـبُل لمقاربة موضوع الفسـاد كما أن  السياسـية والاقتصاديـة العامة ونظرتها في أفضل السُّ
مسـتوى التطور الاقتصـادي والتشريعي يفرض قيـودًا عملية أُخرى عـلى الحدود التي 
يُمكن أن تلتزم بها الدول المختلفة. فمنظومة الدول الأوروبية التي قطعت شوطًا طويلًا 
في مكافحة الفساد تريد مواد أكثر إلزاما، سواء ما تعلق بالإجراءات الوقائية أو ما تعلَّق 
ين، ومجموعة  بالتجريـم، مقابلـه بما يمكن أن تقبـل فيه دولة كالولايات المتحـدة أو الصِّ
الـدول الأفريقية والأمركية اللاتينية التـي اكتوت بظاهرة تهريب ممتلكات نتيجة أفعال 
الفسـاد، وتريد إجراءات أكثر إلزامًا في مجال اسـتعادة الممتلكات. كما أن الدول المتقدمة 
تريد درجة أكبر من مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد مما يُمكن أن تقبل به دولة 
نيا المقبولة دوليًّا يصبح  ين أو بعض الدول النامية. إن توافق الآراء على الحدود الدُّ كالصِّ
دومًا عرضة لانتقادات منظمات المجتمع المدني والمنظمات غر الحكومية التي تريد درجة 
هـت انتقادات  أعـلى مـن التزام الـدول، فمنظمة الشـفافية الدولية على سـبيل المثال وجَّ
أساسـية للاتفاقيـة كون الكلر مـن التدابر المطلوبة مـن الدول هي تدابـر طوعية غر 
إلزامية، إلا أنه، كما ذكر سابقًا، لم يكن في الإمكان الوصول إلى هذه الاتفاقية دون إجراء 
تنـازلات من قِبَل العديد من الدول والمجموعات الإقليمية. وبالرغم من كل شيء ففي 
اعتقادي أنه سـيكون لهذه الاتفاقية شأن كبر في المسـتقبل في مجال مراقبة وتقويم جهود 
الدول في مكافحة الفساد كما هو الحال بالنسبة إلى العهد الدولي الحقوق الإنسان في مجال 

مراقبة وتقييم جهود الدول في هذا المجال.
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